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   فيجب صلاح التصور لكي يصلح التصرف.  الممارسة،وإذا فسدت المدارسة، فسدت   فإذا فسد الإعتقاد والفهم، فسد السلوك والعمل،  إن الفساد هو تصور قبل أن يكون تصرف،  *صدق االله العظيم*   .)77(سورة القصص الآية    المفسدين}{إن االله لا يحب   .)205(سورة البقرة الآية    {إن االله لا يحب الفساد}  *بسم االله الرحمن الرحيم*



 *غازي آسيا*  .وراميكبدي أولادي الأربعة نبيل، سامي، نوفل  اتأهدي هذا العمل إلى زوجي، وفلذ  *زطوط سارة*  حفظها االله من كل شر.علمتني الصبر والمثابرة إلى غاليتي أمي أهدي عملي وثمرة جهدي إلى من   الإهداء



نتقدم بالشكر لكل الأساتذة الذين أطرونا وتعبوا من كما   والإحترام.أو نصيحة، والتي قدمت لنا توجيهات قيمة، لها منا كل التقدير والتي لم تقصر وكانت نعم الأستاذة ولم تبخل علينا بأي معلومة ، حيث كان لنا شرف العمل تحت إشرافها، بن لعريبي راضيةبعد شكر االله عز وجل، نتقدم بالشكر إلى الأستاذة الفاضلة   شكر وتقدير عتيق لأستاذة ل وشكر خاص، خلال المسار الدراسي أجلنا عضاء اللجنة الذين تعبوا أو بوشكيوة عثمان،  الأستاذنضيرة،       -بارك االله فيكم-   دراسة وتقييم وتصحيح المذكرة. في
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 مقدمة      



، وإتخذت أشكال بتطور الوسائل التكنولوجية تتطور كما  الفساد وذلك إنطلاقا من تنوع بيئتهقديمة في فحواها وحديثة في أساليبها، حيث تعددت أساليب يعتبر الفساد ظاهرة  1   مقدمة كان لزاما على التشريعات الداخلية للدول عن مواجهة هذه الظاهرة،  ونتيجة لقصور مختلف على إختلاف تقدمها وتحضرها،دول العالم  عضلة تؤرق جلاد أصبح اليوم مإن الفس  قتصادية والسياسية والإجتماعية والقانونية والدولية.مختلفة منها الإ فعلا على أرض الواقع من  سوهو ما تكر هذه الظاهرة، الدول أن تكثف جهودها لمواجهة  تعتبر الجزائر من أول الدول العربية التي صادقت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   .   2003أكتوبر  31بنيويورك في  لجمعية العامة للأمم المتحدةحة الفساد المعتمدة من قبل االأمم المتحدة لمكاف خلال إتفاقية تم توفير أن النظام الإقتصادي السليم لا يمكن أن ينجح إلا إذا  لإدراكها وقناعتها، 1الفساد وفقا  هو ما يمكن تحقيقهم، ساد والحفاظ على النظام العادالة الإجتماعية ومحاربة الفالع والتعامل مع أسبابه ومكوناته، فالفساد  ة الفسادلإستراتيجية شاملة يكون الهدف منها محاصر  لا وقاية أو ، و القانونية مساءلةلل وغيابفي الحالات التي يكون فيها إحتكار للسلطة  يتفشى وعقوبات رادعة تكفل ة حقيقية على كل المستويات، ن هذه الآفة إلا في ظل شفافيعلاج م رغم  لم يستخدم مصطلح الفساد 2قانون العقوبات الجزائري المشرع الجزائري من خلال  إحترام القانون. بالنسبة لقانون  ءونفس الشي تجريمه للعديد من الأفعال التي تدخل في دائرة الفساد، ، المتضمن التصديق 2004أفريل  19، المؤرخ في 128- 04المرسوم الرئاسي رقم بموجب الجزائر صادقت عليها  1                                                       أكتوبر،  31ة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدبتحفظ على  ، المعدل 49، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.ر.ج.ج العدد 1966يونيو  08، المؤرخ في 156- 66الأمر رقم  2 .2006أفريل  16المؤرخة في  ،26العدد  ج.ر.ج.ج، 2003 ، المعدل 2004، المؤرخة في 71، ج.ر.ج.ج العدد 2004نوفمبر  10، المؤرخ في 15- 04والمتمم بموجب القانون رقم  ر ديسمب 24، المؤرخة في 84ج العدد ، ج.ر.ج.2006ديسمبر  20، المؤرخ في 23-06 والمتمم بموجب القانون رقم  .2016جوان  22المؤرخة في  37 ج.ر.ج.ج العدد ،2016جوان  19في  ، المؤرخ02-16، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2006



جمع من خلاله الذي  ،01- 06مستقل خاص بالوقاية من الفساد ومكافحته وهو القانون رقم لاح قطاع العدالة بإصدار قانون طار إصوفي إ 2006ليقوم سنة  زائية،الإجراءات الج 2   مقدمة لم يعطي تعريفا للفساد وإنما أشار فقط إلى صوره  ق.و.ف.متجدر الإشارة إلى أن    .1القمعيةالإجراءات المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيزه بمجموعة من التدابير الوقائية، وإستحداث مجموعة من في إتفاقية الأمم  دتور ص على صور مستحدثة للفساد ، بالإضافة إلى النالعقوبات الجزائري قانونذات الصلة بالفساد والتي كانت منصوص عليها في كافة النصوص القانونية  المشرع الجرائم المنصوص عليها في  للفساد: كا"والتي جاء فيها:  منه 02من المادة  أمن خلال الفقرة  بنصه على ، ق.و.ف.مالعمومية، لذلك أولى المشرع الجزائري عناية كبيرة بها من خلال بإعتبارها القنوات المستهلكة للمال العام، وفي نفس الوقت أهم وسيلة لتلبية الحاجات تتحرك فيه الأموال العمومية الأخيرة تعتبر المسار الذي  ، هاتهالمتعلقة بالصفقات العموميةإختلاس الممتلكات والإضرار بها، الرشوة وما في حكمها، التستر عن جرائم الفساد، والجرائم بالرجوع إلى هذا الباب نجد أن الفساد يأخذ أربع صور وهي:  ،"الباب الرابع من هذا القانون 2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10رقم المواد المتعلقة بمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية، فمن خلال المرسوم الرئاسي تنظيم الصفقات العمومية نجد أن المشرع الجزائري أدرج العديد من قانون بالرجوع إلى   إطارها. العديد من الأحكام المتعلقة بمكافحة الفساد في
، نص على مدونات الأخلاقيات في مجال 2 على  1مكرر  61مكرر و 61 مادتينف الليضي، 61 و 60 المادتين فية الصفقات العمومي ويتعلق الأمر بحالات التنافي وتضارب المصالح في  2012 هذا المرسوم سنةل إثر تعديله ، 14العدد  ج.ر.ج.جد ومكافحته، ، المتعلق بالوقاية من الفسا2006فبراير  20المؤرخ في  01- 06 رقم القانون 1                                                       ، المؤرخة 50العدد  ج.ر.ج.ج، 2010أوت  26المؤرخ في  ،05-10، المتمم بالأمر رقم 2006مارس 08في المؤرخة  ، 44العدد  ج.ر.ج.ج، 2011 أوت 02، المؤرخ في 15-11 رقم ، المعدل والمتمم بالقانون2010سبتمبر  01في  العدد  ج.ر.ج.جالعمومية، المتضمن تنظيم الصفقات  ،2010أكتوبر  07المؤرخ في  326- 10الرئاسي رقم  المرسوم  2 .2011-08-10المؤرخة في  جانفي  18ؤرخ في ، الم23- 12رقم ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 2010أكتوبر  07المؤرخة في  ،58  .2012جانفي  26، المؤرخة في 40العدد  ج.ر.ج.ج، 2012



247-15لرئاسي رقم ومكافحته وذلك من خلال إصداره للمرسوم اليقوم المشرع بتخصيص فصل كامل يتعلق بالوقاية من الفساد  ،إبرام الصفقات العمومية 3   مقدمة
صفقات العمومية تعتبر من كون المن هنا تتجلى أهمية هذا الموضوع محل الدراسة   من الآليات الردعية ذات الطابع الجزائي.بصفة عامة والصفقات العمومية بصفة خاصة، وتفاديا لأي فراغ قانوني نص على مجموعة فقد تضمن مجموعة من الآليات الوقائية تطبق على جرائم الفساد  ف.مو.ق.أما    .1 يساهم في يجعلها عرضة لمطامع العديد من الأشخاص والهيئات، الأمر الذي ما ضخمة، المال العام في الدولة، ولها دور كبير في تنمية إقتصاد الدولة، حيث تخصص لها أموال وسيلة من وسائل الحفاظ على  فهيا الدولة ومختلف هياكلها، العقود الإدارية التي تبرمه أهم وجب إحاطتها بمجموعة من الآليات  بمختلف صوره في مجالها، لذلكتفشي ظاهرة الفساد  ، كما أنه من طور السنة الثانية ماستر بالتحديد في مقياس الجرائم ضد المصلحة العامةلموضوع فتكمن في كونه من المواضيع المقترح دراستها في ل رناأما عن أسباب إختيا  الوقائية والردعية لحمايتها. مجال القانون الخاص لم نقم بدراسة موضوع الصفقات العمومية، في دراسة خلال إختيار ال خاصة وأنه يتضمن شقين وقائي  هإلى إختيار هذا الموضوع والبحث في االأمر الذي دفعن قضايا  من فيفري والتي تمخض عنها تفجير العديدأواخر شهر تشهدها الجزائر بداية من به أكثر وأكثر ما يحدث حاليا على مستوى الساحة السياسة التي  ناوجزائي، وما زاد إهتمام عقود مكتوبة "بأنها: ، 2015سبتمبر  25، المؤرخة في50الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج.ر.ج.ج العدد  قانونالمتضمن  2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15الصفقات العمومية من المرسوم الرئاسي  02عرفت المادة  1                                                        الفساد. روط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الش  ."حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات



أهم الآليات الوقائية والردعية التي هو الوقوف على هذه الدراسة  إن الهدف من 4   مقدمة ، وذلك من خلال عرضها وتحليلها ونقدها قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهتضمنها  تخص فقط الصفقات العمومية، فكانت هناك  لاتطبق على كافة جرائم الفساد، و عامة المراجع أو الوقت، فموضوع الدراسة جد طويل ومتشعب خاصة وأن هاته الآليات جاءت التي تتعلق بالموضوع وليس  في إطار إعدادنا لهذا البحث واجهتنا بعض الصعوبات  مقترحات بشأنها. عرضو  إستخلاصه من نتائج نما يمك وتقييمها، وإستخلاص لذي إنتشار الفساد فيها، إلا أن الواقع أثبت أن الصفقات العمومية هي الميدان الخصب اومنع العمومية، من خلال تكريسه لآليات وقائية وأخرى ردعية والتي من شأنها حمايتها موضوع الصفقات لإن المشرع الجزائري وعلى الرغم من أنه أولى عناية كبيرة     الإلمام بكافة جوانب الموضوع.صعوبة من حيث  هو ما يقودنا لطرح ينتشر فيه الفساد بمختلف صوره وذلك نظرا لصلتها بالمال العام، و  لظاهرة الفساد في مجال الصفقات الجزائري شرع كيف تصدى الم   -4 ماهي الجرائم الواقعة على الصفقات العمومية؟ -3 ماهي أهم المؤسسات الفاعلة في هذا النطاق؟ -2 فيما تتمثل تدابير الوقاية؟ -1  الأسئلة الفرعية التالية:ل يقودنا لطرح مجموعة من ا الإشكاذه    في حماية الصفقات العمومية من الفساد؟قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ما مدى نجاعة الآليات الوقائية والردعية التي وضعها المشرع الجزائري من خلال    التساؤل التالي: المنهج الوصفي، من  عتمد علىسنالرئيسية وما يتفرع عنها، على الإشكالية  للإجابة  العمومية من الناحية الإجرائية؟ والتي رصدها لحماية الصفقات  ق.و.ف.مأجل وصف آليات الوقاية والردع التي تضمنها 



هذه الآليات في مجال الصفقات ة وفاعلي ةى نجاعبهدف الوقوف عل وذلكالعمومية،  5   مقدمة فصلين، حيث  ساؤلات سنقوم بتقسيم هذه الدراسة إلىبغية الإجابة على ما طرح من ت  العمومية. من خلال  لدراسة الآليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية،سنخصص الفصل الأول  اية الصفقات العمومية في الإجراءات الوقائية لحمدراسة ل الأول نتطرق في مبحثين، ية الصفقات العمومية في الآليات المؤسساتية لحمايتضمن سأما المبحث الثاني ف ،ق.و.ف.م ت العمومية، أما العمومية، حيث نتعرف في المبحث الأول عن الجرائم المتعلقة بالصفقاأما الفصل الثاني فسنخصصه للآليات الردعية لمواجهة الفساد في مجال الصفقات   .نفس القانونل ظ عمومية في ظل للمتابعة الجزائية لجرائم الصفقات الالمبحث الثاني فسنتعرض من خلاله    .ق.و.ف.م



 الوقاية من الفساد ومكافحته.الآليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل قانون   الفصل الأول    



أولى عناية كبيرة  انون الوقاية من الفساد ومكافحتهقإن المشرع الجزائري في ظل   .ومكافحتهالآليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في قانون الوقاية من الفساد   الفصل الأول 7     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ومنع ا تكريسه لآليات وتدابير وقائية لحمايته من خلال ، وذلكبمجال الصفقات العمومية تكون بالوقاية  فالأولوية في مواجهة هذه الظاهرة، مجالهافساد في ي ظاهرة النتشار وتفشإ ذلك من خلال يكون ، و في مجال الصفقة العموميةقبلي أي قبل وقوع الفساد ال وقائيال ذات الطابع ،الأسسعن مجموعة من القواعد والإجراءات و  عبارة الآلياتهذه    .منها حماية الصفقة  متهاتكون مه هيئات وقائية مؤسسات أوكما بادرت الجزائر بإنشاء    .الأول) المبحث( 11إلى 03العام في المواد منقانون الوقاية من الفساد ومكافحته في الباب الثاني تحت عنوان التدابير الوقائية في القطاع والتي نص عليها  و بالصفقة العموميةق الأمر بالتوظيف أات وقائية سواء تعلالقيام بإجراء والتي نص عليها في البابين الثالث والثالث مكرر في  فة مظاهر الفسادالعمومية من كا وذلك تطبيقا لبنود الفصل الرابع من إتفاقية الأمم المتحدة  ،1مكرر  24إلى  17المواد من              .الثاني) المبحث( الفسادلمكافحة 



قانون الوقاية من الفساد في  ة الصفقات العموميةالإجراءات الوقائية لحماي   الأولالمبحث  8     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ فقد رصد  ،الصفقة العمومية وسيلة من وسائل تسيير المال العام ر أنباعتإوعلى    .الأول) (المطلب المرتبطة بهمجموعة من الإجراءات  ق.و.ف.مومحورها، فالأجدر أن تنصب إجراءات الوقاية عليه أولا، لذلك فقد كرس المشرع من خلال جميع جرائم الفساد  والمشترك فيعتبار أن الموظف العمومي هو الركن المفترض إب  ومكافحته. مها بمجموعة من الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد عملية إبرامها علها المشرع ود النزاهة والكفاءة روح يتمتعون ب في المناصب الإدارية العليا هدف تعيين مسؤولينوذلك ب ،التي يجب أن تقوم عليها عملية التوظيف القواعدمجموعة من  م .ف .و .قس كر   الفساد ومكافحتهقانون الوقاية من الإجراءات الوقائية المرتبطة بالموظف العمومي في    الأولالمطلب   .الثاني) (المطلب على الموظف العمومي  ةتضمن مجموعة من الإلتزامات المفروض ، كما(الفرع الأول) تعارض والإلتزام بالإخبار عن وجود حالة  تح بالممتلكاواجب التصريلتزام بالمتمثلة في الإ (الفرع  ة وضع مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميينضرور وإلزام الإدارة ب مصالحلل لقيام عاتها عند اها ومراحترامإ الواجب القواعدمن  مجموعةعلى  م .ف .و .ق نص  التوظيف تقوم عليها عملية قواعدتكريس    الأولالفرع    .)الثاني وهي المبادئ  ،، وذلك بهدف وضع الرجل المناسب في المكان المناسبة التوظيفبعملي



في  ساساأ وتتمثل هذه المبادئ 1،تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإالتي نصت عليها  9     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ تخاذ إ، )(أولا أثناء التوظيف والشفافية والمعايير الموضوعيةعتماد على مبدأ النجاعة الإ الأجر المناسب  ،(ثانيا)ختيار المرشحين لتولي الوظيفة العمومية المناسبة لإ الإجراءات جب أن المبادئ التي يعلى مجموعة من  ف.مق.و.من  01ف  03نصت المادة   .التوظيفعملية أثناء  على مجموعة من المبادئعتماد الإ أولا:  .2(رابعا)تعليمية وتكوينية متخصصة للموظف برامج إعدادو  ،ثالثا)( والتعويضات الكافية وارد ة الملكاف ادفالهستخدام العقلاني والفعال و النجاعة الإ يقصد بمبدأ  مبدأ النجاعة: -1 من المعايير الموضوعية مثل الجدارة، الكفاءة، والإنصاف.تتمثل في: مبدأ النجاعة، مبدأ الشفافية، ومجموعة  والتي تراعى عند القيام بعملية التوظيف،  .207، ص 2016الجزائر، ، 03العدد ، 01 المجلد، الأغواطجامعة عمار ثليجي،  ة والسياسية،قانونيالتدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحوث الفايزة هوام،  3 .المتضمن ق.و.ف.م 01-06رقم من القانون  03أنظر المادة   2 ."عليها... تنطبق المجالات التي في سلوكية معايير أو مدونات إلى البرامج هذه تشير أن ويجوز وظائفهم، لأداء الملازمة الفساد بمخاطر وعيهم إذكاء أجل من والمناسب التدريب المتخصص لهم وتوفر العمومية، للوظائف والسليم والمشرّف الصحيح داءالأ الوفاء بمتطلبات من الموظفين أولئك لتمكين وتدريبية تعليمية برامج وضع على تشجع-د المعنية؛ الطرف للدولة الاقتصادي مستوى النمو ةمراعا مع منصفة، أجور جداول ووضع كافية أجور تقديم على تشجع-ج الاقتضاء؛ عند المناصب على تناوبهم وضمان خاصة بصفة للفساد عرضة ي تعتبرالت العمومية المناصب لتولي أفراد وتدريب ختيارلإ مناسبة إجراءات على تشتمل-ب والإنصاف والأهلية؛ الجدارة مثل الموضوعية، والمعايير والشفافية الكفاءة مبادئ على تقوم-أ :بأنها التقاعد تتسم على وإحالتهم وترقيتهم ستبقائهمإ و  ستخدامهمإ و  قتضاء،الإ عند المنتخبين ين غيرالعمومي الموظفين من وغيرهم المدنيين، المستخدمين لتوظيف نظم وتدعيم وترسيخ عتمادإإلى  القانوني، لنظامها الأساسية للمبادئ ووفقا مرالأ قتضىإ حيثما طرف، دولة كل تسعى"نه: أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على إ من 07نصت المادة  1                                                          3.وذلك من أجل بلوغ الأهداف المنشودة ،لهيئات العموميةتتمتع بها ا الوسائل التيو 



تعمل الإدارة العامة  أن"فافية الذي يعرف على أنه: مبدأ الشمبدأ النجاعة ب يرتبط  :مبدأ الشفافية  - 2 10     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ لها ، وتضمن الأنظمة التي تعمل من خلال ما به مكشوف للعاملين والجمهورفي بيت من زجاج ك والمعرفة للكافة بحقيقة أنشطتها وأعمالها بالإفصاح والعلانية  للازمة التي تكفل العلمئل الوسااالإدارة  حتكار إنزلاق في خطر الفساد وعدم يضمن عدم الإ دأ الشفافيةإن تطبيق مب  طنين. مع ضمان وصولها لكافة الموانطلاقا من هذا التعريف فالشفافية تتطلب أن تكون أعمال الإدارة واضحة وعلنية إ   .1"محاسبتهاو  مسائلتهاة على وبالتالي القدر  ،والوضوح الكافة من معرفة طريقة  مسؤولية، فيتمكنوإنما  متيازاإالسلطة بحيث لا تصبح هذه الأخيرة  يجب كذلك إتباع بعض المعايير الموضوعية  ن المبدئان فإنهافة إلى هذاإض  :المعايير الموضوعية الواجب إحترامها  -3  2.صوالاختصا ،الكفاءة تطبيق معايير النجاعة، إلىوذلك بهدف الوصول  ،لقائمين بهاا القيام بها وكذا التأكد من مدى نجاح أو فشل حتفاظ بهم على أساس الصلاحية لإختيار الموظفين واإالذي يجعل  المبدأ" بهايقصد   :الجدارة -أ  :نصاف والكفاءةفي التوظيف كالجدارة والإ ، ص 2014، دار الفكر الجامعي، مصر، 01ط حة الفساد الإداري، جي، الشفافية وأثرها في مكافيعصام أحمد البه 1                                                         :يليالجدارة ما  مبدأويتطلب  ،"3المحاباةعلى أساس ليس و  زيان جامعة  لي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،التدابير الوقائية لمواجهة جرائم الفساد الإداري والما ،مالكيةنبيل  2 . 17  .22، ص 2017- 2016يوسف بن خدة، الجزائر، 01، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 03-06فة العمومية من منظور الأمر إصلاح الوظيمهدي رضا،  3 .161ص ، 2008الجزائر، ، 23العدد ، 01المجلد  عاشور، الجلفة،



لها تقدير  ومستقلة وحيادية يعهدأن يكون هناك لجنة مختصة  - .القدرة والكفاءةأن يكون تعيين الأشخاص في الوظيفة العمومية بناءا على معايير  - 11     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ تماء السياسي والحزبي حيث يجب أن لإند التوظيف باعن الأخذعدم  - لموظفين.ختيار اعتماد على أسلوب المسابقات لإالإ - مبرمجة. صلاحية طالب الشغل للوظيفة ال زهراء فيرم، الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، فاطمة ال 1                                                       التركيبة النفسية للفرد كالدوافع والإدراك والتوازن. - والذهنية. نيةدواللياقة البمواصفات شخصية كالسن  - المهارات الشخصية سواء الذهنية أو اليدوية. - . وعدد سنواتهاالخبرة العلمية من حيث مجالها  - ى. يث النوع أو المستو تأهيل علمي سواء من ح -   :تتمثل هذه المواصفات أساسا في   .2للوظيفة العامة لها علاقة بأداء الوظيفةهي عبارة عن مجموعة من المواصفات التي يجب أن تتوفر في المرشح    :الكفاءة-ب .1سياسييكون هناك حياد  مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  الجزائر،تطور نظام الوظيفة العمومية في مجال التوظيف في  بوعكاز،يسرى  2 .18-17، ص ص، 2004-2003الجزائر،   .46، ص 2016-2015 ، الجزائر،01الجزائر



عينة، تحمل اء واجبات مالقدرة على تحمل متطلبات الوظيفة مثل: أد - 12     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ختيار الموظفين بعناية من أجل ضمان قيامهم إه المبادئ وَجُب ذلاقا من هطنإ  2.لوظيفة العامةستفادة من الحقوق والواجبات التي تتضمنها قواعد اوالإفئة على غيرها في شغل الوظائف العمومية، وإتاحة الفرصة للجميع من أجل التوظيف يقصد به المساواة الفعلية في التوظيف والقضاء على تفضيل أي طبقة أو    :الإنصاف-ج .1المحددةوممارسة السلطات  ،معينةت مسؤوليا وذلك بهدف  ،ختيار الموظفين بناءا على طرق قانونية دون تمييز أو محاباةإ بأعمالهم، و  أكثر  تكون العمومية التيهذه الإجراءات على المناصب تنصب أن  يجب حيث  .العموميةظيفة ختيار المرشحين لتولي الو تخاذ الإجراءات المناسبة لإإ ثانيا:  التقليل من صور الفساد الإداري. ياقة البدنية الوطنية، وتوفر الل ةأداء الخدم المدنية، سلامة صحيفة السوابق العدلية،لتحاق بالوظيفة مثل: الجنسية الجزائرية، التمتع بالحقوق شروط للإوضع   -1   في:أساسا  لغيرها، وتتمثن عرضة للفساد م وظيفة لل القانون الأساسي العام ن، المتضم2006يوليو  15، المؤرخ في 03-06الأمر رقم  من 75المادة  نصت 3 .12فاطمة الزهراء فيرم، مرجع سابق، ص  2   .15، ص 2010-2009بومرداس، الجزائر، قتصادية والتجارية، جامعة أمحمد بوقرة الإ مذكرة ماجستير، كلية العلومسلوى تيشات، أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزائرية،  1                                                       3لية.والعق لا يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة "، على أنه: 2006جويلية  16، المؤرخة في 46 العددج. ر.ج.ج العمومية،    أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الإلتحاق بها،  متعا بحقوقه المدنية، أن يكون مت  أن يكون جزائري الجنسية،  عمومية مالم تتوفر فيه الشروط الاتية:



المسابقة سواء كانت على  عتماد علىوالإالإعلان عن الوظائف الشاغرة  -2 13     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ، والإعلان شفوي)أو  (كتابيختيار أساس الشهادة أو الاختيار مع ضرورة توضيح نمط الإ ختبارات ومدتها وطبيعتها وضبط تاريخ فتح المتاحة، وعدد الإ بعن عدد المناص لدراسة الطلبات وتحديد الناجحين إضافة إلى تحرير  ايدةة محنختيار لجإ -3  1.وإغلاقهاالتسجيلات  وتتمثل  4والمتصلة بمنصبهداءات اللازمة ضرورة تمكينه من جميع الآ ق.و.ف.م أوجب ،ختلاسنتهاجه سلوك الفساد كالرشوة أو الإإ نحراف الموظف العمومي و إلتفادي   .والتعويضات الكافيةسب المنا الأجر ثالثا: 3.شرةعليه في القوانين لدى مؤسسات التكوين المؤهلة فإنه يتم توظيفهم مباأما بالنسبة للموظفين الذين سبق وأن قاموا بتكوين متخصص منصوص  -4 2رشح.ر مفصل يتضمن إجراءات المقابلة وأسباب رفض أو قبول المتقري بصفة دورية شهريا من الدولة و  من المال يتقاضاه الموظف العمومي مبلغ"هو عبارة عن   :الراتب - 1   :في ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 01شرح القانون الأساسي للوظيفة العمومية، طعاشور دمان ذبيح،  3 .162ص  رجع سابق،م ،مالكيةنبيل  2 .  102ص ، 2015، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، ط  1 ".حاق بهاأن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للإلتحاق بالوظيفة المراد الإلت  نونية اتجاه الخدمة الوطنية،أن يكون في وضعية قا                                                                                                                                                                        ."5الشهرولا يستحق هذا الراتب إلا بعد أداء الخدمة أي في نهاية  ومنتظمة  41، ص ن س ط، دار بلقيس، الجزائر، د النظام القانوني للوظيفة العمومية، دمولود ديدان،  5 .162مرجع سابق، ص  ،مالكيةنبيل  4 .30ص ، 2010



ستحقاق في الدولة فهو يهدف إلى تكوين الجدارة والإ دعم مبدأيإن هذا الإجراء     .رابعا: إعداد برامج تعليمية وتكوينية متخصصة للموظف 2المرتبطة بطبيعة النشاطات والمتعلقة بمكان ممارسة العمل والظروف الخاصة بالعمل.الخاصة  تبعاتلاظف العمومي مقابل التي تدفع للمو  عبارة عن مبالغ مالية هي  :التعويضات - 3 1تحديدها بناءا على القانون.المرتب التكميلي والتي تكون إما في صورة مكافآت أو منح يتم يطلق عليها  :العلاوات - 2 14     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ عملية إلحاق الموظفين بدورة تكوينية داخل المؤسسة أو خارجها ": أنهيعرف التكوين على    .3له وكذا مخاطرهلوعي بالفساد وأشكابغرض زيادة ا الموظفين ترتب عنها تحسين قدراتهم ومهاراتهم وتغيير إتجاههم وسلوكهم من يوماتهم، لبغرض زيادة معارفهم ومع ات نمي قدر عملية تُ  ةار عب هوف 4،"مؤسستهم هدافهم وأهدافأبغية تحقيق  ،أجل الإرتقاء بأدائهم العملية والعلمية وتزوده بالمعلومات التي يحتاجها وذلك بغرض تحسين أدائه  فالموظ وذلك قصد إعادة  ،ةإضافة مراكز خاصة بتحسين المستوى لجميع موظفي الإدارة العموميعملت الجزائر على تشجيع سياسة التكوين منذ سنوات الستينات، وذلك من خلال   5الوظيفي. ط، دار هومة للطباعة  هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، د 1                                                       م السياسية، جامعة مولود نورة هارون، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلو  3 .43مولود ديدان، مرجع سابق، ص  2 . 251، ص 2010والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، مذكرة ماجستير، كلية الموظفين بالمؤسسة الجامعيةالتكوين أثناء الخدمة ودوره في تحسين أداء ، محمود بوقطف 4 .  198، ص 2017فيفري  02معمري، تيزي وزو، الجزائر،  .112مرجع سابق، ص الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، عمار بوضياف،  5 .17، ص 2014-2013، ئر، الجزامحمد خيضر، بسكرة، جامعة العلوم الإنسانية والإجتماعية



وتطبيق مختلف  التسيير، وكذلك لتزويد الإدارة العمومية بكفاءات قادرة على استيعابعتبار للإدارة الجزائرية والتوجه نحو تطوير ومسايرة الحداثة والعصرنة الإدارية في مجال الإ 15     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ مليون دينار  150زانية قدرت بـ تجدر الإشارة إلى أن الدولة الجزائرية خصصت مي   1التقنيات الإدارية الحديثة. تم وضع برنامج وتم التركيز فيه على مواضيع عامة  2016في سنة    -1   ، وذلك من خلال المراحل التالية: 2الفساد ومخاطرهري، كان الهدف منها تطوير برامج وطنية متخصصة لتكوين الموظفين في مجال ئجزا ذكرة ماجستير، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة ، التنمية الإدارية ومعضلة الفساد الإداري، مبوقنورإسماعيل  1                                                       تقنيات الكشف والتحقيق.  التدرب على - كيفية تطوير أنظمة الرقابة الداخلية. - محاربة تبييض الأموال.  - ت العمومية. ر الفساد في الصفقاالكشف عن مخاط -  :موجهة لفئات محددة من الموظفين العموميين هدفهاتم وضع برنامج تضمن وحدات تدريبية متخصصة  2017 أكتوبرفي شهر  -2 . والأخلاقتحديد معايير السلوك  - جسيد الشفافية في الحياة العامة.ت - النص على تجريم الفساد وفقا للتشريع الجزائري.  - لفساد. ام لكيفية محاربة اوضع الإطار القانوني الع - ومشتركة تتضمن مايلي:  غير الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مداخلة  الأمين العام للهيئة 2 .142-141 ص، ص، 2007- 2006الجزائر يوسف بن خدة، الجزائر،     .04، ص 2017دسمبر 3لمدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، يوم افساد، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمنشورة، 



سيتم تفعيل هذا البرنامج من خلال بوابة إلكترونية تتعلق بالتدريب و  نهأكما  16     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ختيار أكفأ إنه أمن شلمعايير الموضوعية عتماد على كل هذه المبادئ وان الإإ  Learning  –e . 1 التكوين لزامهم ببعض الواجبات كالتصريح إالأشخاص لتولي الوظيفة العمومية، مع ضرورة  وذلك بعد مرور  ،موظف عمومي بأن يقوم بالتصريح بممتلكاته كل ق.و.ف.مألزم   فرض مجموعة من الإلتزامات الواجب القيام بها.   الثانيالفرع   بالممتلكات. وأن يقوم بإخبار السلطة  (أولا)،نتخابيةأو بداية عهدته الا ى تنصيبه في وظيفتهشهر عل كما ألزم الإدارة بضرورة  (ثانيا)،الرئاسية أو السلمية عن وجود حالة تعارض للمصالح  حيث ألزمت كل  ،تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإهذا الإجراء  على أكدت  كات.جب التصريح بالممتلواب إلتزام الموظف العموميأولا:   وهوما سنتطرق له في هذا الفرع.، ا)لث(ثاوضع مدونات قواعد سلوك الموظفين  كل الموظفين العموميين بأن  هاضرورة وضع تدابير ونظم تُلزم من خلالبالدول الأعضاء  وذلك  ،داتهموجو ستثماراتهم وكل مإ يصرحوا بكل أنشطتهم الخارجية وعملهم الوظيفي و   ."عموميين كموظفي مهامهم مع المصالح في تضارب إلى تفضي كبيرة، قد منافع أو وهبات وموجودات وإستثمارات وظيفي وعمل خارجية أنشطة من لهم منها ما أشياء عن المعنية للسلطات يفصحوا بأن العموميين الموظفين تلزم ونظم تدابير إلى وضع لقانونها الداخلي، الأساسية للمبادئ ووفقا الإقتضاء عند طرف، دولة كل تسعى "على أنه:  تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإ من 05ف  80المادة  نصت 2 ، نفس الصفحة.المرجعنفس الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،  1                                                      الهامة التي تتتبعها بعض الدول لمتابعة الموظفين العموميين، ومعرفة تطور النواحي المالية الخاصة من الإجراءات الوقائية المؤسساتية  إجراء"التصريح بالممتلكات على أنه: واجب يعرف    2هم.ع مهامهم المنوطة بدم تضارب مصالحهم مبهدف ع



إلى تورطهم في  منهم وتشيرذي قد ينتاب البعض من أجل الكشف عن حالات الثراء السريع ال ،بهم 17     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ إرساء وضمان الشفافية سواء في الحياة السياسية أو الشؤون  -  يلي:  إلى ما هذا الإلتزاميهدف  :واجب التصريح بالممتلكات أهداف-1    1."قضايا الفساد رئيس في  ق.و.ف.ممن  06حسب نص المادة الأشخاص يتمثل هؤلاء    :الملزمين بالقيام بالتصريح بالممتلكات خاصلأشا-2 .2بخدمة عموميةصون وحماية نزاهة الأشخاص القائمين  - حماية مختلف الممتلكات العمومية. - العمومية. رئيس مجلس المحاسبة،  س الدستوري وأعضائه،لرئيس المج الجمهورية، أعضاء البرلمان، محلية المجالس الشعبية الالقناصلة، الولاة، رؤساء وأعضاء و  محافظ بنك الجزائر، السفراء سمه أو إيتضمن جردا كاملا لجميع الأملاك التي يمتلكها أو يحوزها الشخص المكتتب بفإن التصريح بالممتلكات يجب أن  ق.و.ف.ممن  05طبقا لنص المادة    :التصريح بالممتلكات محتوى- 3  قضاة وباقي الموظفين العموميين. المنتخبة، ال وسواء كانت بالجزائر أو  ،منقولةعقارية أو  هذه الأملاككانت ء ، سوارسم أولاده القصإب ، الذي يحدد نموذج 2006نوفمبر  22، المؤرخ في 414-06لمرسوم الرئاسي رقم من ا 02وهو ما نصت عليه المادة  3 .   المتضمن ق.و.ف.م 01- 06القانون رقم من  04نظر المادة أ 2 . 181، ص 2014- 2013قسنطينة، الجزائر،  ،، جامعة منتوريالحقوق ، كليةأطروحة دكتوراه ، دراسة مقارنة،الجزائريويزة نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع ال 1                                                        كما يجب أن يتضمن التصريح بالممتلكات البيانات التالية: ، 3بالخارج يشمل التصريح  "، حيث جاء فيها: 2006 نوفمبر 22، المؤرخة في 74العدد  ج.ر.ج.ج، التصريح بالممتلكات



) 02( الشهرين خلال الشعبية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الرسمية في الجريدة محتواه وينشر العليا، للمحكمة الأول الرئيس أمام لولاة،وا والقناصلة، والسفراء، بنك الجزائر، ومحافظ المحاسبة، مجلس ورئيس وأعضائها، الحكومة ورئيس وأعضائه، الدستوري ورئيس المجلس البرلمان، وأعضاء الجمهورية، برئيس الخاص بالممتلكات التصريح يكون"نه: أعلى  ق.و.ف.ممن  06نصت المادة    :بالممتلكات صريحلتا كيفية-4  .1ت أخرىالأملاك الأخرى وتصريحا  -  ستثمارات،السيولة النقدية والإ -  الأملاك المنقولة،  -  الأملاك العقارية المبينة وغير المبينة،  -   الهوية، - 18     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ خلال  الحالة حسب الولاية أو البلدية بمقر الإعلانات لوحة في التعليق طريق عن رشن ويكون محل لهيئة،ا أمام المنتخبة المحلية الشعبية لمجالسا وأعضاء رؤساء بممتلكات التصريح يكون .مهامهم تسلمهم أو المعنيين نتخابإلتاريخ  المواليين البرلمان،  الجمهورية، أعضاءرئيس  مر بكل منويتعلق الأ: الأولىالفئة    التالية:يكون حسب الفئات  بالممتلكاتالتصريح بالتالي فإن  ."التنظيم طريق عن العموميين الموظفين لباقي بالنسبة بالممتلكات التصريح كيفيات تحديد يتم .العليا للمحكمة الأول الرئيس أمام بممتلكاتهم القضاة يصرح .شهر الجزائر و/أو في بالممتلكات جردا لجميع الأملاك العقارية والمنقولة التي يملكها الموظف العمومي وأولاده القصر في                                                                                                                                                                      .، الولاة والقضاةالقناصلةو السفراء  ،محافظ بنك الجزائر ،المحاسبةالمجلس الدستوري وأعضائه، رئيس مجلس الحكومة وأعضائه، رئيس مجلس  رئيس  .المتضمن نموذج التصريح بالممتلكات 01أنظر الملحق رقم   1  ."الخارج، ويعد التصريح وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم



من  يوم )02( هذا التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وذلك خلال شهرينى أن ينشر محتوى للمحكمة العليا، علأمام الرئيس الأول يكون التصريح   19     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ، شعبية المحلية المنتخبةتضم رؤساء وأعضاء المجالس ال والتي :الثانيةالفئة   .نتخاب المعنيين أو تسلمهم مهامهمإتاريخ  أحالتنا المادة  حيثالعموميين باقي الموظفين تخص  هذه الفئة: الثالثةالفئة   من تاريخ انتخابهم أو تسلمهم مهامهم. )01(شهرالصريح من خلال تعليقه في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية وذلك خلال اد ومكافحته، ويتم نشر محتوى ية للوقاية من الفسأمام الهيئة الوطن يكون التصريحو  ، أو أمام السلطة السلمية المباشرة بالنسبة ن مناصب أو وظائف عليا في الدولةيشغلو التصريح بالممتلكات يكون إما أمام السلطة الوصية بالنسبة للموظفين العموميين الذين ، نجد أن 415-06إلى المرسوم الرئاسي رقم  وبالرجوع تنظيم،إلى ال ق.و.ف.ممن  06 وميون قائمة الأعوان العم 2007أفريل  02، وقد تضمن القرار المؤرخ في 1مقابل وصلالحالة، لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ويكون في آجال معقولة، وذلك قبل السلطتين الوصية أو السلمية حسب  إحدى حيث يتم إيداع التصريح من    بالوظيفة العمومية.  من السلطة المكلفة تحدد قائمتهم بقرارللموظفين العموميين الذين  ، المحدد لكيفيات التصريح 2006نوفمبر  22المؤرخ في  415- 06المرسوم الرئاسي رقم من  02نصت المادة  1                                                        .1تصريح بالممتلكاتالملزمين بال من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد  06وميين غير المنصوص عليهم في المادة بالممتلكات بالنسبة للموظفين العم يجب على الموظفين العموميين غير "على أنه: ، 2006نوفمبر  22، المؤرخة في 74 ج.ر.ج.ج العددومكافحته،  كات في الآجال .......... أن يكتتبوا التصريح بالممتل 01- 06من القانون رقم  06المنصوص عليهم في المادة   عمومية.بالوظيفة الأمام السلطة السلمية المباشرة، بالنسبة للموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة  - ف عليا في الدولة،أمام السلطة الوصية، بالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائ -  من القانون نفسه: 4المحددة بموجب المادة 



المالية أو عند نهاية عهدته  ذمتهفي في حالة ما إذا كانت هناك زيادة معتبرة وذلك  ابقةالس الكيفيةت بنفس ينبغي على المصرح أن يقوم بتجديد التصريح بالممتلكا    2المكتتب.حيث يتم التوقيع عليهما من قبل المكتتب والسلطة المودع لديها وتسلم نسخة منها إلى في جميع الحالات يجب أن يعد هذا التصريح بالممتلكات في نسختين،    20     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ المشارك في منح الصفقات العمومية أو الإشراف  ألزم القانون الموظف العمومي  ."عاد شكلبلمهامه  ممارسته على التأثير ذلك شأن من يكون أو العامة، المصلحة مع الخاصة تعارضت مصالحه إذا اله يخضع التي ئاسيةالر  السلطة يخبر بأن العمومي الموظف يلتزم": أنه على ق.و.ف.ممن  08 نصت المادة  .لتزام بالإبلاغ عن وجود حالة تعارض مصالحالإ ثانيا:   3.نتهاء خدمتهإنتخابية أو الإ مع المصلحة  الخاصة مصالحهتزامنت ما إذا  ةحال فيعليها بإبلاغ السلطة الرئاسية  ، المحدد لقائمة الأعوان العموميين الملزمين 2007أفريل  02المتضمن القرار المؤرخ في  02أنظر الملحق رقم  1 "آجال معقولة.يودع التصريح، مقابل وصل، من قبل السلطة الوصية أو السلمية لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في                                                                                                                                                                         .4العامة يعد التصريح بالممتلكات في نسختين يوقعهما "نه: أعلى  414-06من المرسوم الرئاسي رقم  03نصت المادة  2 . 2017ماي  17، المؤرخة في 30، ج.ر.ج.ج العدد 2017جانفي  16، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 2007أفريل  18، المؤرخة في 25.ج العدد بالتصريح بالممتلكات، ج.ر.ج Karim abdlkrim et Soumia Arab, le control et la lutte contre la fraude dans le nouveau code des marches publics en Algerie, Magazine el Afak 4  .المتضمن ق.و.ف.م 01-06من القانون رقم  4و 3 ف 04نظر المادة أ 3 ."وتسلم نسخة للمكتتب المكتتب والسلطة المودع لديها،  , University Mohamed Boudiafe, Mesilla, n 03, Algerie,2018,p 367. 



ت المعنية عن كافة القيام بتصريح لدى السلطا يتعين على الموظف العمومي التأثير على ممارسة مهامه بشكل عادي.أن تلتقي مصلحة خاصة للموظف العمومي مع مصلحة عمومية من شأنها  -2 يمارسه.الذي أن يكون للموظف العمومي نشاط أو عمل آخر يتطابق مع العمل العمومي  -1   وهي:لة التعارض تنتج عناصر قيام حانطلاقا من هذا التعريف نسإ   ."1إحداهماختيار بين الخاصة أين يجب عليه الإفيها الموظف نفسه في مواجهة مصلحتين متناقضتين أو مختلفتين هما المصلحة العامة مقابل المصلحة يجد  وضعية" أنها:لم يعرف المشرع الجزائري تعارض المصالح ويمكن تعريفها على  21     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ما إذا  في حالة، و الخاصة التي قد تتعارض مع الوظيفة التي يؤديها العلاقات والنشاطات أن يقوم فورا بإخبار السلطة الرئاسية أو السلمية  يجب عليه وضع في حالة تعارض مصالح لعمومية وذلك تدعيما لمبدأ الشفافية التي تقتضيها إدارة وتسيير الأموال ا ،التي يخضع لها عمومية، مجلة الأستاذ أحمد بوشارب، الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات ال 1                                                       لا ومنتخبيها، موظفيها بين المسؤولية روح وكذا والأمانة النزاهة على تشجيع قتصادية،الإ تالنشاطا ذات عموميةال المؤسسات وكذا العمومية والهيئات المحلية والمؤسسات والجماعات المنتخبة والمجالس الدولة تعمل الفساد، مكافحة دعم أجل من"نه: أعلى  ق.و.ف.ممن  07نصت المادة   الموظفين.مدونات قواعد السلوك ثالثا: إلتزام الإدارة بوضع   2نتشار الفساد.إلا يساعد في وأيضا حتى  ، ص 2017سبتمبرالجزائر،  المجلد الأول،، 07العدد جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الباحث للدراسات القانونية،  المتعلق  01- 06 رقم مدى فعالية التدابير الوقائية لحماية الصفقة العمومية في ظل أحكام القانون ،روسيلة بن بشي 2 .355 ، الجزائر، 06العدد  ،جامعة عمار ثليجي، الأغواط ،كافحته، مجلة الدراسات القانونية والسياسيةبالوقاية من الفساد وم  .300، ص 2017جوان 



على ضرورة أن  08بموجب المادة د تحدة لمكافحة الفساتفاقية الأمم المإأكدت   ."1نتخابيةالإ والعهدة للوظائف العمومية والملائم والنزيه السليم الأداء يضمن الذي الإطار تحدد سلوكية وقواعد وضع مدونات خلال من سيما 22     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ذكر، لم يقم السالفة ال ق.و.ف.ممن  07المادة  من خلالالمشرع الجزائري  إن  . 2والقانونية، وهذا بغرض الأداء الصحيح والشريف والسليم للوظائف العموميةتفاقية مدونات، أو معايير سلوكية ضمن نطاق نظمها المؤسساتية تطبق كل دولة في الإ بحيث  دونات بنظام الخدمةالواجب مراعاتها أثناء أداء مهماتهم وفي علاقاتهم بالجمهور، وترتبط هذه الممعايير لأخلاقيات وسلوك العمل في إطار المؤسسات العامة والهيئات المنتخبة، تحدد للموظفين القيم  إعتماد" أنها:على الموظفين  تعرف مدونات قواعد سلوك، و ونةالمقصود بهذه المد بتعريف تقوم هذه المدونات ، و لتزام أخلاقي وليس قانونيإإلى فرض جزاء في حالة مخالفتها، فهي نطلاقا من هذا التعريف نستنتج أن هذه المدونات تهدف إلى تحسين السلوك وليس إ  ."3للقانونطبيق أكثر فعالية يمكنه ضمان ت الصفقات العمومية  قانونالمتضمن  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 88المادة  وهو ما نصت عليه كذلك 1                                                          على المبادئ التالية:  بموجب أحكام  مومية وتفويضات المرفق العام المنشأةتعد سلطة ضبط الصفقات الع": بقولهاوتفويضات المرفق العام  لين في مراقبة وإبرام وتنفيذ العموميين المتدخ وأخلاقيات المهنة للأعوان من هذا المرسوم، مدونة أدبيات 213المادة  ، 2012-2011حته، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، ومكافسفيان موري، مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانوني الصفقات العمومية والوقاية من الفساد  3 ."العمومية ظائفوالسليم للو  والمشرّف الصحيح الأداء أجل من سلوكية معايير أو مدونات المؤسسية والقانونية، نظمها نطاق ضمن تطبق، أن إلى طرف دولة كل عىتس الخصوص، وجه على ...."نه: أعلى  تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإمن  02 ف 08حيث نصت المادة  2 . "ا هذين التصريحين بالمدونةالإمضاء على تصريح بعدم وجود تضارب المصالح، ويرفق نموذجالمذكورين أعلاه على المدونة، ويتعهدون بإحترامها بموجب تصريح، كما يجب عليهم يطلع الأعوان العموميين   الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية.  .94ص 



لتزام بتقديم البيانات والتقارير تطبيق مبدأ المساءلة وذلك من خلال فرض الإ -2 وضوح الأنظمة.افية وذلك من خلال تطبيق مبدأ الشف -1 23     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ لتزام بإبلاغ الجهات وذلك من خلال الإ ،مبدأ عدم التستر عن أعمال الفساد -3 أعمال الموظفين والمنتخبين ومدى نجاعة التنفيذ. جئبنتاالتي تتعلق  ،الدورية ذ القوانين، افبعض المدونات منها: المدونة العامة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنبالإضافة إلى ، الخصوصي، كالقضاة، أعضاء لجنة الصفقات العمومية، أعوان الجماركهذا وتجدر الإشارة إلى أن المدونات تكون خاصة في الوظائف ذات الطابع  .   2معهاإحترام المتعاملين ؤسسة على التنافس و قدرة الهيئة أو الميؤدي إلى تحفيزهم على العمل بطريقة مثلى، وزيادة الترابط الوظيفي بين طاقم العمل، ورفع ينتج عن إحترام هذا الإلتزام إنهاء الظلم من جهة الترقيات والعلاوات للموظفين، مما  .1وبغض النظر عن منصبه ،ن أعمال الفسادأي شخص قام بعمل م الطرق القانونية عنالمختصة وب وعة من حاطها هي كذلك بمجمالتوظيف، لم يهمل كذلك الصفقات العمومية، حيث أإن المشرع الجزائري بنصه على مجموعة الإجراءات الوقائية المرتبطة بعملية   3التربية والتعليم، مدونة أخلاقيات مهنة الضرائب.لعمومية، مدونة أخلاقيات مهنة الشرطة، مدونة أخلاقيات مهنة أخلاقيات الوظيفة امدونة  ، 2019، المعارف للطباعة، الجزائر، 01ط لتزام أخلاقيات العمل، إ عبد اللطيف بلغرسة، المجتهد في إجتناب الفساد و   2 .95ص  ،جعالمر نفس سفيان موري،  1                                                            لوقائية قبل وأثناء وبعد عملية إبرامها.الإجراءات ا   .207- 206فايزة هوام، مرجع سابق، ص ص،  3 .128ص 



مجموعة  حترامإضرورة على أكد الجزائري ن المشرع أ إنطلاقا من هذه المادة نجد  ."العمومية الصفقات إبرام قواعد حترامإ عدم حالة في الطعن طرق كل ممارسة - .العمومية الصفقات بإبرام المتعلقة اترار الق تخاذلإ ودقيقة موضوعية معايير - .العمومية الصفقات إبرام عند بالنزاهة التصريح إدراج - .نتقاءوالإ المشاركة لشروط المسبق الإعداد - مومية.الع الصفقات إبرام بإجراءات المتعلقة المعلومات علانية - :الخصوص وجه على القواعد هذه تكرس أن ويجب .موضوعية معايير وعلى فةالشري والمنافسة هةوالنزا الشفافية قواعد على العمومية الصفقات مجال في بها المعمول الإجراءات تؤسس أن يجب"نه: أعلى  ق.و.ف.ممن  09نصت المادة   عموميةالإجراءات الوقائية المرتبطة بالصفقة ال   الثانيالمطلب  24     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ نها تعزيز ثقة على مجموعة من المبادئ التي يكون الهدف م ق.و.ف.منص     .العموميةإبرام الصفقة عملية تكريس مبادئ تقوم عليها    الأولالفرع    الثاني). (الفرععند إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية  مجموعة من القواعدإتباع إلزامية  ا أوجبمك الأول) (الفرعية من المبادئ التي تقوم عليها عملية إبرام الصفقات العموم ، 1كاب جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العموميةتر إخطر  والتقليل منالمواطنين بالسلطة  ومبدأ حرية  (ثانيا)مبدأ الشفافية والنزاهة ،(أولا)مبدأ المساواة في:أساسا المبادئ  تتمثل هذهو  ضات المرفق الصفقات العمومية وتفوي قانونالمتضمن  247-15رقم من المرسوم الرئاسي  05وهو ما نصت المادة   1                                                           .(ثالثا)المنافسة الشريفةالمنافسة أو  ن تراعى في الصفقة أستعمال الحسن للمال العام، يجب نجاعة الطلبات العمومية والإ لضمان" نه: أعلى العام  حترام إضمن  الإجراءات،فافية وشية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين العمومية مبادئ حر   ."ا المرسومذحكام هأ



هذا المبدأ في  وقد تم النص على ،عنه لأنه يحكم كذلك إجراءات الصفقات العموميةأن هذا المبدأ يعتبر المبدأ الأساسي الذي يحكم القانون بصفة عامة، لذلك وجب التحدث صراحة غير  ف.مق.و.ينص عليه  أ لمفي البداية يجب أن نشير إلى أن هذا المبد    .المساواة مبدأ أولا: 25     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ المساواة العرق أو الدين أو الأفكار السياسية، وينبغي أن تتم معاملة الكافة على قدم المساواة عدم إمكانية التمييز بين المواطنين سواء من حيث الجنس أو  بمبدأيقصد   1ر الجزائري.الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، وفي كل النظم الدستورية ومنها الدستو  نوني هو مبدأ لعمومية أساسه القافي نطاق الصفقات ا إن تكريس مبدأ المساواة  2القانون فرصا وحظوظ متساوية لجميع المرشحين. ح، وأن يمنلبعضبعضهم  ج.ر.ج.ج ، المتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16نون رقم القامن  32نصت المادة  1                                                          4مشروع موضوع التعاقد.الأعباء لقادر على تحمل افضلية للمتعاقد وتكون الأ ،ا بينهمممييز فيلإدارة أي دخل أو تلا يكون ل حيثبالتعاقد في مجال الصفقات العمومية المرشح للصفقة العمومية، حيث يقوم هذا المبدأ على المساواة بين جميع الراغبين في والهدف منه هو منع التجاوزات التي ترتكب في مواجهة  3المساواة أمام المرافق العمومية، تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في " من نفس القانون على أنه:  34كما نصت المادة   ."صي أو إجتماعيتمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتدرع بأي كل المواط" ، على أنه: 2016مارس  07في  المؤرخة، 14 العدد المتعلق بالوقاية  01-06لقانون مدى فعالية التدابير الوقائية لحماية الصفقة العمومية في ظلم أحكام اوسيلة بن بشير،  3 . 130هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  2 ."الثقافيةالسياسية، والإقتصادية، والإجتماعية، و جبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة الحقوق والوا  .134ص  ،2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، العمومية في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير،  ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقاتوسيلة بن بشير،  4 .302مرجع سابق، ص من الفساد ومكافحته، 



ل ة الجمهور فيها بشكيتم الإعلان عنها مما يغلب عليها طابع الغموض وعدم مساهمإنّ الشفافية تعني الوضوح والصراحة وعدم وجود سياسات أو إجراءات سرية أي لا     .مبدأ الشفافية ثانيا: 26     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ظهر هذا ، وقد 1والإجراءاتهي إلزامية الإفصاح عن مثل هذه السياسات واضح، فالشفافية  نتقل إلى كافة إدها بع ،رتبط بالعلوم الإداريةإ المصطلح لأول مرة في سنوات الثمانينات و  على  يتعينالتي التدابير  على مجموعة من .ف.مق.ومن  11نصت المادة    .2القوانين، وكان الهدف منه تقريب الإدارة من المواطن من أجل إضفاء مبدأ الشفافية على  ن تلتزم بهاأ المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية تخاذ القرارات إكيفية  وسيرها وكذا توضيح كافية حول تنظيم الشؤون العموميةعتماد على إجراءات وقواعد تسهل على الجمهور الحصول على معلومات الإ -1   :والمتمثلة فيتسيير الشؤون العمومية  تبيان  ب القرارات الصادرة عنها إذا كانت لا تخدم مصلحة المواطنين معيتسب -5 القيام بالرد على عرائض وشكاوى المواطنين. -4 العمومية.العمل على نشر المعلومات التحسيسية عن مخاطر الفساد في الإدارة  -3 القيام بتبسيط الإجراءات الإدارية.  -2 فيها. مذكرة ماجستير، كلية  زوليخة زوزو، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، 2 .166، ص 2017-2016بلقايد، تلمسان، الجزائر، السياسية، جامعة أبي بكر عمر حماس، جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  1                                                       ها. بلمعمول طرق الطعن ا  .198، ص 2012-2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 



والتشريعات المعمول بها في  وخروقا للأحكامأعمال غير مشروعة وبالتالي إمكانية وجود  ،نعدام الشفافية في التعاملإلتزامات يعد مؤشر عن إن عدم الأخذ بمثل هذه الإ 27     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ مثل في هذا المبدأ هو الذي يكفل تحقيق هدف الإدارة والمت، ف1مجال الصفقات العمومية ختيار أفضل للعروض في جو من إمن  بير من المرشحين حتى تتمكند كبعدالإلمام  أن يقوم بإدراج التصريح  ،متعهد لديه الرغبة في الترشح للحصول على الصفقة العموميةمن أهم عناصر مبدأ الشفافية نجد عنصر النزاهة، حيث أوجب القانون على كل    .2المنافسة العامة ديسمبر  19بموجب القرار المؤرخ في  والصيغة المحددين وفقا للنموذج وذلك، 3بالنزاهة في ، و 5المجال العمومية وذلك من أجل تعزيز قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة في هذايجب أن يكون هذا التصريح في جميع أنواع الصفقات التي تستعمل فيها الأموال   4. 2016مارس  16، المؤرخة في 17، ج.ر.ج.ج العدد 2015 كتشاف أدلة متطابقة تثبت تحيزا أو رشوة إالموظف بهذا الواجب أو إذا ما تم إخلال  حالة المتعلق بالوقاية  01-06وسيلة بن بشير، مدى فعالية التدابير الوقائية لحماية الصفقة العمومية في ظلم أحكام القانون  2 .981ص  مرجع،النفس زوليخة زوزو،  1                                                        : فيهذه الجزاءات  وتتمثل 6تخاذ تدابير ردعية إزاء كل المخالفينإفإنه يتم  ،قبل أو أثناء أو بعد عملية التعاقد الصفقات العمومية  قانونالمتضمن  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  02ف  89وهو ما نصت عليه المادة  3 .302ومكافحته، مرجع سابق، ص من الفساد  يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنزاهة المنصوص على نموذجه في " بقولها: ت المرفق العام وتفويضا المتعلق بالوقاية  01-06ة لحماية الصفقة العمومية في ظلم أحكام القانون مدى فعالية التدابير الوقائي وسيلة بن بشير، 6 .196زوليخة زوزو، مرجع سابق، ص  5 المتضمن نموذج التصريح بالنزاهة. 03نظر الملحق رقم أ 4 ."من هذا المرسوم 67المادة   .304ص من الفساد ومكافحته، مرجع سابق، 



ملين العموميين : وهي عبارة عن قائمة المتعاالسوداءتسجيلهم في القامة   -1 28     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ لا بموجب قرار من إفي الصفقات العمومية، ولا يتم سحبهم منها  منوعين من المشاركةالم متناع المتعامل المتعاقد عن إ: وهو جزاء يترتب عند فسخ العقد مع المتعامل -2 .1وزير المالية حترام هذا المبدأ من خلال عدم إقصائها لأي متعهد إالإدارة واجب عاتق على ع يق    . 3لتعاقد عليهالنشاط الذي تريد الإدارة اتتوفر فيه شروط المناقصة كالمقاولين أو الموردين المنتمين للمهنة التي تختص بنوع إن مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية يعني منح فرصة لكل من     .ثالثا: مبدأ المنافسة الشريفة أو مبدأ حرية المنافسة عمومية ضدهم.: أي تحريك دعوى يةتعرضهم إلى المتابعات القضائ -3 .2لى حل الرابطة العقديةإلتزم به، يؤدي إتنفيذ ما  وذلك في حالة عدم توافره على الشروط التي تم فرضها  ا،ستثناءإأو منعه من المشاركة إلا  ختياري أين يكون إشتراك في الصفقة العمومية أمر الإذلك لأن في إعلان المناقصة،  تكون لها فرص واسعة  ،موضوعيةد وضعها لأسس ومعايير الإدارة عن كما أنّ     .  4كة أو رفضهاد الحرية في المشار للمتعاق عتبارات شخصية، وتتمثل هذه المعايير في إختيار أفضل المتعاقدين دون الأخذ بأي لإ ين يتم تعريفها لجميع الأشخاص المهتمين والمعنيأن تحديد الصفقة وموضوعها وشروطها، و  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  قانونالمتضمن  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  10ف  89نظر المادة أ 1                                                       سابق، ص  ، مرجعجزائريظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الوسيلة بن بشير،  3 .429، ص 2010، د ط، موفم للنشر، الجزائر، - دالنظرية العامة للعق-علي فلالي، الالتزامات 2 .العام  .196زوليخة زوزو، مرجع سابق، ص  4 .132



اجبة يكون له الحق في الاشتراك في الصفقة وتقديم وفر فيه الشروط الو بها. وكل شخص تت 29     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ا الصدد إقصاء بعض كما يحق كذلك للإدارة في هذ  ، على مقتضيات المصلحة العامةالأشخاص غير المؤهلين وغير الأكفاء وغير الصالحين أصلا للتعاقد ويكون ذلك بناءا نعدام سلطة الإدارة في الإبعاد، فلها الحق في إبعاد إغير أن هذا المبدأ لا يعني   . 2ة معينةالصفقة أو إبعاد فئتدعوهم إلى إبرام  الذينختيار فئة معينة من المرشحين إستخدام سلطتها التقديرية بإفي  حيث أنها ليست حرة ،إزاء كل المتنافسين الإدارة موقفا حيادياالمبدأ على أساس وقوف هذا يقوم      . 1عرض خاص للتعاقد تباع مجموعة من القواعد عند عملية إ ق.و.ف.موجب أإضافة الى كل هذه المبادئ    3بناءا على توافر شروط قانونية، وهذا لا يعتبر مساسا بمبدأ حرية المنافسة.قتصاديين بشكل نهائي أو مؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية وذلك المتعاملين الإ تقوم عليها عملية  التيمن القواعد مجموعة على  ق.و.ف.ممن  09نصت المادة     الواجب إتباعها عند إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية القواعد  نيثاالالفرع   العمومية.برام الصفقات إ التي تقوم  السابقة حتمية للمبادئ نتيجةالقواعد تعتبر إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية، وهذه  ية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقة نعلا تتمثل أساسا في:و  العملية،هذه  عليها الأخذ بمعايير ، (ثانيا) نتقاءالإعداد المسبق لشروط المشاركة والإ ،(أولا)العمومية  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،مكافحة الفساد الإداري، أطروحة دكتوراهعبد العالي حاحة، الآليات القانونية ل 2  .302-301ص، مرجع سابق، ص  من الفساد ومكافحته، المتعلق بالوقاية 01-06ي ظلم أحكام القانون مدى فعالية التدابير الوقائية لحماية الصفقة العمومية ف وسيلة بن بشير، 1                                                        .46ص  ،رجعالم نفس 3 . 43، ص 2013-2012محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 



دارة أن تعلن عن تعتبر العلانية من أهم عناصر الشفافية، حيث أنه يجب على الإ   .علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقة العمومية أولا:  (رابعا).ت العموميةقواعد إبرام الصفقاحترام إطرق الطعن في حالة عدم  ممارسة كلو  (ثالثا)،تخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العموميةموضوعية ودقيقة لإ 30     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ، وذلك من أجل ضمان منح فرص متساوية لكافة الراغبين في التعاقد ،رغبتها في التعاقد بالإضافة إلى إبلاغهم بالشروط العامة للعقد وكيفية  المراد تقديمها وأيضا شروطها، ا تكلفة المشروع ونوعية الخدماتذقة، وكى علم بموضوع الصفمر الذي يجعلهم علالأ هذا  جهة الإدارة الراغبة في التعاقد بالإعلان عن موضوع قيام" أنها:تعرف العلانية على    .1الحصول على دفاتر الشروط ولغة ، ويتم تحرير هذا الإعلان باللغة العربية 3فرضه المشرع على المصلحة المتعاقدةالإعلان عن الرغبة في التعاقد يكون عن طريق الإشهار الصحفي، فهو إلزام ن إ  .2"بعطائهالمطلوبة التقدم عليه الشروط  ب يمكن كل من تنطبقالتعاقد بأسلو  ت التي يبرمها مية الخاصة بالصفقاشره في النشرة الرسواحدّة على الأقل، ويتم ن أجنبية ، مجلة الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد 247-15 رقم لكاهنة، إبرام الصفقات العمومية في ظل القانونازواوي  1                                                        ".قتضاءالمسابقة، التراضي بعد الاستشارة، عند الا - طلب العروض المحدود، - طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا، - طلب العروض المفتوح، -  التالية:يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات " على أنه:  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قانونالمتضمن  247-15ي رقم من المرسوم الرئاس 61المادة  نصت 3 .200زوليخة زوزو، مرجع سابق، ص  2 . 37، ص 2017ديسمبر ،الجزائر ،12 العدد، علوم الإسلامية، قسنطينةلل القادر



، إضافة إلى 1نشرة تصدر عن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار يالمتعامل العمومي وه 31     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ عمومية تتمثل أهمية هذا الإعلان بالنسبة للوقاية من الفساد في مجال الصفقات ال   2على الأقل. وجوب نشر هذا الإشهار في جريدتين يوميتين وطنيتين وزارة المالية عن إنشاء بوابة إلكترونية يكون تم الإعلان من طرف  2014في سنة  .3الوقاية من جرائم إهدار المال العاميؤدي حتما إلى حصول الإدارة على أفضل الأسعار وهذا ما يحقق ن في الصفقة العمومية وهو ما زيادة عدد المشاركيالعلانية تؤدي إلى  - أنهم هم فقط من يمكنهم تحقيق طلباتها.قتصار عقودها على فئة ضيقة من المتعاقدين بحجة إ فيما بين الإدارة و تحقيق الوقاية من جرائم المال العام كون أن الإعلان هو نقطة التحول  - العمومية.نيب الإدارة مظاهر الشك والريبة في تعاملها أثناء إبرام الصفقة جت -   :فيمايلي ، وكذلك متعلقة بالصفقاتعلومات والوثائق الر ومبادلة كافة المالهدف منها هو السماح بنش ، المتضمن إحداث نشرة رسمية 1984ماي  12، المؤرخ في 116- 84الرئاسي رقم  من المرسوم 03نصت المادة 1                                                       لقاعدةوكل هذا دعما لمبدأ الشفافية وتكريسا  لكترونية،برام الصفقات العمومية بالطريقة الإإ ، على أنه: 1984ماي  15في  ة، المؤرخ20، ج.ر.ج.ج العدد ا المتعامل الاقتصاديخاصة بالصفقات التي يبرمه قصات كل الإعلانات القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المنا -  رمها المتعامل العمومي، ما يأتي:ينشر في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات العمومية التي يب" جامعة قاصدي  صفقات العمومية، مجلة دفاتر السياسة والقانون،حمزة خضري، الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار ال 3 .الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قانونالمتضمن  247-15مرسوم الرئاسي رقم من ال 65أنظر المادة  2 ".وعند الإقتضاء، كل المعلومات أو الإقتصادية أو التقنية التي تتعلق بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي - الأرقام الإستدلالية المتخذة أساسا في مراجعة أسعار الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، - والمزايدات والانذارات وقرارات الفسخ،  . 178، ص 2012 الجزائر، جوان ،07العدد  مرباح، ورقلة،



قانونية تساعد الهيئات المعنية بإبرام الصفقات العمومية على تسهيل  وهي تقنية�.1العلنية 32     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ مما يؤدي إلى إستخدام الطريقة التقليدية أي الطريقة الورقية وليست للنشر فيها، ما يعاب على هذه الوسيلة هو عدم وجود نصوص تنظيمية، توضح الأثر القانوني   .2العامةال الإدارة نفتاح في مجمن الإ وخلق نوع جراءاتوتبسيط الإ يعرف دفتر ، و 4ء من الناحية التقنية أو القانونية المتعلقة بالصفقةلمحتوى هذه الدفاتر سواالشروط، حيث يعتبر هذا الأخير الحجر الأساسي في إبرام الصفقة العمومية وهذا راجع بالصفقة وفقا لما يسمى بدفتر والأحكام المتعلقة ارة بإعداد الشروط تقوم الإد    .نتقاءثانيا: الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإ   .3الإلكترونية هذا وتهدف دفاتر والشروط التي يجب أن تتوفر في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنفيذ الصفقة العمومية، وضح طرق إبرام يكونه في الشروط دفاتر تظهر أهمية    5."المنفردة تعاقدة بإرادتهاعها المصالح المضت رسمية وثيقة" أنه:الشروط على  قاء تنإلنزاهة فيما يخص الشروط إلى الحفاظ على المال العام وتكريس مبدأ الشفافية وا المادة  حسب ، وتتمثل أنواع دفاتر الشروط6عامةدارة وتحقيق المصلحة المع الإ المتعامل ، المحدد لمحتوى البوابة 2013نوفمبر  17، الصادر بتاريخ 116- 84القرار الوزاري رقم ن م 02أنظر المادة  1                                                       ، البوابة الإلكترونية للصفقة العمومية ضمن النصوص القانونية، مجلة الحقوق والعلوم ومحمد بوكماشخلود كلاش  3 .10 ، ص2018نوفمبر  27-26يومي ، جامعة المسيلة ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق   مية في الجزائر، الملتقى الدولي حول المرفق العام الالكترونيواقع البوابة الالكترونية للصفقات العمو  حورية بن أحمد،  2 .2014أفريل  09المؤرخة في ، 21العدد  ج.ر.ج.جومات بالطريقة الإلكترونية، لكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تبادل المعلالإ ، ص 2017ر،ط، دار الخلدونية، الجزائ خالد خليفة، طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، د 4 .27، ص 2019، جوان 12العدد شلة، جامعة خنالسياسية،  ، ئرط، دار بلقيس للنشر، الجزا مونية جليل، التدابير الجديدة لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، د 5 .30  .201زوليخة زوزو، مرجع سابق، ص  6 .08، ص 2017



المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  26 33     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ شغال واللوازم دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأ -  : فيالمرفق العام  ، 1الصفقة العمومية شخص من أشخاص القانون العام، وذلك حتى تكون الصفقة عقد إدارياأهم ما يميز الصفقة العمومية من الناحية العضوية أن يكون أحد أطراف  إن   :المصلحة المتعاقدّة تحديد-1  لشروط مايلي: ب أن تتضمن دفاتر ايج دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية. - الخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعني.دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو  - وافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي.راسات والخدمات الموالد ية ذات الطابع ة، المؤسسات العمومالجماعات الإقليمي، الدولةهؤلاء الأشخاص في تمثل يو  لاحياته نوي إقليمي يمارس صهي عبارة عن شخص مع :الجماعات الإقليمية - .3"أخرىالخاصة)، فهي شخص معنوي إلى جانب أشخاص معنوية  (الوزاراتإلى السلطات المركزية بالدولة  ففي القانون الإداري تنصر  الدولة" :الدولة -  :2والمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري ،اريالإد ات المال ، مجلة اقتصادي247-15، الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي يوالعربي تيقاو عبود ميلود  1                                                       مناطق وأجزاء الدولة وتتمثل أساسا في الولاية والبلدية.  أحدداخل حيز جغرافي يضم   .  35، ص 2013، ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، د 3 لمتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.ا 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  06أنظر المادة  2 .277، ص 2018، جوانالجزائر، 07العدد  جامعة حمة لخضر، الوادي، والأعمال،



ن تحديد حاجات المصلحة ات العمومية لابد معملية إبرام الصفق قبل البدء في   :حاجات المصلحة المتعاقدة تحديد-2  . 2إجراءات محددّة في التنظيم عند إبرامها للصفقاتالمؤسسات العمومية التي تكون ممولة من الدولة أو الجماعات الإقليمية وهي تعتمد على ؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري: وهي لما - .1ارية والفنيةستقلالية المالية والإدلتسيير المرافق العامة وهي شخص معنوي تتمتع بالإلمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري: هي أسلوب من أساليب الإدارة ا - 34     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ختصاص لجان الصفقات والإجراءات الواجب إتباعها عند إتحديد حدود  -  تتمثل مزايا تحديد الحاجات فيمايلي:  .3ةإلى الوحدة الوطني لخصوصيتها الذاتية وإما بالرجوعتجانس الحاجات المتعلقة بالدراسات أو الخدمات أو اللوازم نظرا  - تحديد مبالغ الحاجات وذلك وفقا لتقديرات إدارية تتميز بالصدق والعقلانية. -  المتعاقدة وذلك طبقا للضوابط الآتية:  جامعة عبد الرحمان  السياسية،فايزة بن سليمان، حوكمة الصفقات العمومية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  1                                                           .إبرام الصفقة   .08-07 ص، مونية جليل، مرجع سابق، ص 3 .20ص  ،المرجعنفس  2 . 19، ص 2017مارس16، ربجاية، الجزائ ميرة،



ل الإنجاز وعلى وما تنطوي عليه هذه العملية من آثار سلبية على آجاتجنيب المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى إعادة تقييم العملية من الجانب المالي  - 35     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ سواء كانوا  ،شخص أو مجموعة من الأشخاص على أنهالمتعامل المتعاقد  يعرف   ):قتصاديالإ (المتعاملختيار المتعامل المتعاقد إطرق  تحديد-3 .1ال العامالم وذلك من أجل  ،يلتزمون فرديا أو في إطار تجمع مؤقت للمؤسسات ،طبيعيين أو معنويين نجاز إقتناء لوازم، تقديم خدمات، إأشغال، ات تتمثل في إنجاز إنجاز مجموعة من العملي ختيار عن طريق لمهنية للمرشحين، ويجب تبرير معايير الإاوالمالية وكذا على المراجع ختيار المتعامل المتعاقد طبقا لمعايير تستند إلى الضمانات والقدرات الفنية إيتم     . 2دراسات وذلك لحساب المصلحة المتعاقدة معيار القيمة التقنية، معيار الخدمة بعد البيع ستعمال، قتناء والإالسعر والكلفة الإجمالية للإوتتمثل هذه المعايير في معيار النوعية، معيار آجال التنفيذ أو التسليم، معيار     .3انفيذهأو شروط ت الصفقةض غر  وفقا لأسلوبين وهما  فقات العموميةيتم إبرام الص :فقةتحديد أساليب إبرام الص-4  .4والمساعدة التقنية وأخيرا معيار السعر ، دار ط جديدة ومنقحة، -فقهية تشريعية وقضائية دراسة-ارات والعقود الإدارية، وعمران، النظرية العامة للقر بعادل  1                                                          :ستثناءإأسلوب طلب العروض كأصل، وأسلوب التراضي ك   مومية وتفويضات المرفق العام.المتضمن قانون الصفقات الع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  76أنظر المادة  Patricia Besson Grelier, pratique du droit de la construction (Marchés publics et privés), 3emeédition, Eyroues, paris, septembre, 2002, p169. 4 3 .09مونية جليل، مرجع سابق، ص  2 .132- 131ص ص، ، 2018الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 



المتضمن قانون  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  40عرفته المادة   المناقصة سابقا)(العروض: سلوب طلب أ -أ 36     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ف الحصول على عروض يستهد إجراء" نه:أعلى  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام م أحسن عرض من دنافسين مع تخفيض الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقمن عدّة متعهدين مت ويجب  ،"ختيار موضوعية تعد قبل إطلاق الإجراءإا إلى معايير دستناإحيث المزايا الاقتصادية  م المتعامل من أجل ضمان الشفافية ثم تقوم الإدارة بتقوي وذلك عن طلب العروض الإعلان يمكن من خلاله أي مرشح  إجراء"عن هو عبارة  :طلب العروض المفتوح -  قدرات دنيا، طلب العروض المحدود، والمسابقة:في طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع إشتراط تتمثل أشكاله    .1وأقوى عرضد بناءا على أفضل المتعاق لى مشاركين بالإضافة إكبر عدد ممكن من الوهذا النوع يضمن أ ،2"تعهدامؤهل أن يقدم  نتقاء قبلي للمرشحين من طرف إولا يتم  بتقديم تعهد ،جراءالمتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإلكل المرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة إجراء يسمح فيه  هو :شتراط قدرات دنياإطلب العروض المفتوح مع  - 3.حترام المبادئ التي تقوم عليها الصفقة العموميةإضمان  ولا يمكنها  ،ن الإدارة لا تملك سلطة في تقدير ما تراه مناسبا من شروط خاصةلأوذلك  ،يؤكد الطابع المعقد لبعض العمليات محل العروض ، وهذا الأسلوب4المصلحة المتعاقدة ، ص 2017، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 5عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأول، ط 1                                                        5شروط تقنية ومهنية.الإعلان على ما تطلبه وتشترطه في المتعاقد من   .201مرجع سابق، ص  ح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأول،شر  عمار بوضياف، 5   المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  44أنظر المادة  4 .08ق، ص خالد خليفة، مرجع ساب 3 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  43نظر المادة أ 2 .195



يكون المرشحون  ،نتقائيةإستشارة إ إجراء" هو :طلب العروض المحدود -  37     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ية شروع قصد إنجاز عملامج أعدّه صاحب المستجابة لبرنإختيار مخطط أو مشروع مصمم، منافسة لإ في-التحكيمأخذ رأي لجنة بعد  –يضع رجال الفن  إجراء"هي  :المسابقة - 1."التعهدالذين تم انتقائهم الأولي من قبل مدعوين وحدّهم لتقديم  المتعاقدة لهذا الأسلوب  وتلجأ المصلحة 2،"عرض الذي قدم أحسن وتمنح الصفقة للفائز بالمسابقةقتصادية جمالية أو فنية خاصة قبل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقة، إتشمل على جوانب تقنية أو  من المرسوم  41الجزائري في المادة  ستثنائي عرفه المشرعوب الإلأسلهو ا   :التراضي لوبأس-ب  .3ستوجب موضوع الصفقة ذلكإكلما   30ي الكاهنة، مرجع سابق، ص و زوا 5 . 17خالد خليفة، مرجع سابق، ص  4 .217 مرجع سابق، ص شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأول،عمار بوضياف،  3 11خالد خليفة، مرجع سابق، ص  2 لعمومية وتفويضات المرفق العام.المتضمن قانون الصفقات ا 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  45أنظر المادة  1                                                        .5طريق وسائل مكتوبة دون اللجوء إلى الإجراءات الشكلية المعتمدة في طلب العروضوذلك من خلال إقامة منافسة بين عدّة مرشحين مدعوين خصيصا عن  ،تهاإبرام صفقا فياقدة وهو أسلوب تلجأ إليه المصلحة المتع :التراضي بعد الاستشارة - 4.أكبر وأخلاقيات أعمقويتميز ببساطة إجراءاته والسرعة في تلبية الحاجات والربح والوقت، وهذا النوع يتطلب رقابة راضي الذي يتم وفقا لنسق تنظيمي دقيق تهو ال :التراضي البسيط -  بعد الإستشارة: ضي البسيط والتراضيالترا في هتتمثل أشكال   ."المنافسةإجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى " أنه: على المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247-15الرئاسي رقم 



بالإضافة إلى تحديد  )،م خدماتت، أو تقدينجاز دراساإزم، أو قتناء لواإإنجاز الأشغال، أو  (صفقةبالإضافة إلى كل هذا يجب أن يتضمن دفتر شروط نوع الصفقة العمومية:    38     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ أوجب المشرع  برام الصفقات العموميةإفي مجال  في إطار الوقاية من الفساد    .تخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العموميةثالثا: الأخذ بمعايير موضوعية ودقيقة لإ    .1الأسعار أو الغلاف المالي بإرساء  مرسواء تعلق الأقرار تخاذ أي إر موضوعية عند دارة الأخذ بمعاييعلى الإالجزائري    :يتوجب على المصلحة المتعاقدة الأخذ بمايلي: الصفقةعملية إرساء  عند-1  الصفقة أو تعديلها ويكون ذلك كالآتي:
 2ة.المتساوية وتعزيزا للشفافيأن تقوم بالإعلان عن طلب العروض وهذا تكريسا للمنافسة الحرة  _
 3.الأظرفة في دفتر الشروط قبل تسليمه للمتعهدين وهي ضمانة لهم ضد تعسف الإدارةداع العروض وتاريخ وساعة فتح وآخر ساعة لإي وجوب ذكر تاريخ _
في حالة ما إذا تم إقصاء المتعاملين المتعاقدين من الصفقة سواء   _ قانونا باب المنصوص عليها فلابد أن تستند الإدارة في قرارها إلى الأس ،مؤقتا أو نهائيا   4.المشروعية على هذا القرار وذلك لإضفاء
م العروض في جلسة علنية من قبل يفتح الأظرفة وتقيتتم عملية أن  _ متضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ال 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  29-21- 13واد أنظر الم 1                                                      حيث تقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض الغير مطابقة لموضوع  ،5لجنة فتح الأظرفة  من نفس المرسوم.  71أنظر المادة  5 عام.المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ال 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  75أنظر المادة  4 . 261مرجع سابق، ص  لقسم الأول،شرح تنظيم الصفقات العمومية، ا عمار بوضياف، 3 المرسوم.نفس من  05أنظر المادة  2 العام.



 .1المتعاقدالشروط، وترتب العروض وتقيمها بناءا على النقطة التي يتحصل عليها المتعامل  دفتر ها فية المنصوص عليوذلك في إطار المعايير والمنهجي ،الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط 39     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ
بعد فتح العروض  مع المتعهدين أو العارضينتقوم بأي تفاوض  ألا _ وذلك بهدف دفع المصلحة المتعاقدة إلى التقيد بالشروط والمعايير الواردة  ،ومرحلة التقييم  .2على نزاهة المنافسةتر الشروط الخاصة و في دف
نتهاء عملية تقييم العروض لابد من أن تقوم الإدارة بمنح إبعد  _  3.أي طعنتقدم مشروع الصفقة إلى لجنة الصفقات المختصة للتأشير عليه وذلك في حالة عدم وجود ختيار والذي قدم أحسن عرض، ثم الذي وقع عليه الإ إلى المتعهد االصفقة العمومية مؤقت
للمتعامل المتعاقد الذي تم  هذه الأخيرة وتسلم ،العمومية المختصة للحصول على ـتأشيرةفة الإجراءات لابد من تقديم المشروع إلى لجنة الصفقات ء كانتهاإبعد  _ قوم بتعديل لحة المتعاقدة أن تأجاز المشرع للمص حيث :الصفقةعملية تعديل  عند-2 . 4عتماده فيما بعد من طرف السلطة المختصةإاختياره ليتم  ستوجبت المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام ذلك، إالعمومية في حالة ما إذا الصفقة  ، ويعرف الملحق على أنه عبارة 5لصفقة تسمى بالملحقتابعة لويتم هذا التعديل وفقا لوثيقة   .13ص  ،2017الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، تنظيم الصفقات العمومية، القسم الثاني،  عمار بوضياف، 5  .44- 43 ص، ص المرجع، نفس 4 .42خالد خليفة، مرجع سابق، ص  3 .295جع سابق، ص مر شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأول، عمار بوضياف،  2 . 33خالد خليفة، مرجع سابق، ص  1                                                      



ادة الخدمات أو كون الغاية منها زيتعاقدية تبرمها المصلحة المتعاقدة وتلحقها بالصفقة، ت وثيقة" :عن 40     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ جراء طلب العروض بالإضافة إلى سبة لإكما هو الحال بالن فهي ليست معقدة ،عمومهاالفساد المالي يجد مجاله في هذا الإطار لكون أن إجراءات الملحق تتسم بالبساطة في خاصة وأن  ،اللجوء لمثل هذا الإجراء بضوابط دقيقةالجزائري أحاط المشرع      ."1يصها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في العقدتقل ال جحق خلال فترة التنفيذ أو ضمن الآعديل وإبرام الملأن تتم عملية الت - .أمام صفقة جديدةيؤدي التعديل إلى المساس بجوهر الصفقة وقراراتها حتى لا نكون  ألا - مكتوبة.أن يكون الملحق مكتوبا مثل الصفقة الأصلية التي يجب أن تكون  -   :ل هذه الضوابط فيثعدم عرضه على لجنة الصفقات المعنية، وتتم درة عن المصلحة أعطى المشرع للمتعهد الحق في الطعن في القرارات الصا    .حترام قواعد إبرام الصفقات العموميةإممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم  رابعا: .2ضرورة مراعاة جميع الجوانب الإجرائية في الملحق -  .التعاقدية  لمرفق العام.المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات ا 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  82أنظر المادة  3 .17سابق، ص المرجع ومية، القسم الثاني، شرح تنظيم الصفقات العمعمار بوضياف، 2  .190عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  1                                                        3.الإعلان عن عدم الجدوى أو إلغائه وذلك عند إتباع أسلوب التراضيفي حالة إتباع أسلوب المسابقة وأسلوب طلب العروض المحدد، كما يكون في حالة إما على المنح المؤقت للصفقة أو إلغاء هذا المنح المؤقت وذلك  تعاقدة ويكون الطعنالم



من اليوم  ابتداءإأيام  )03( ثلاثة وعروضهم التقنية والمالية خلال ترشحاتهمالمفصلة لتقييم كما تقوم كذلك بدعوة المرشحين والمتعهدين الراغبين في الإطلاع على النتائج     1.لصفقات المختصةالإشارة إلى لجنة االمتعاقدة) مع  (المصلحةرقم تعريفها الجبائي والمالية للشخص الذي يحوز الصفقة العمومية مؤقتا مع ذكر رقم تعريفه الجبائي، وأيضا من خلال إعلان المنح المؤقت للصفقة عن جميع النتائج المتعلقة بتقييم العروض التقنية بإبلاغ الطاعنين المصلحة المتعاقدة فقة يشترط أن تقوم في حالة المنح المؤقت للص   41     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ إعلام ببرام الصفقة أو إلغاء منحها فإن المصلحة المتعاقدة تقوم إجراء إ في حالة    .2ل مكتوبالأول لنشر إعلان هذا المنح المؤقت ويكون تبليغ هذه النتائج بشك ستلام، إعلى رسالة موصى عليها مقابل وصل  االمرشحين أو المتعهدين بقراراتها بناء يوما من تاريخ  )30( ثلاثون تصال بمصالحها في أجل أقصاهوتدعوهم بأن يقوموا بالإ ستشارة إذا كان إطلاق هذا الإجراء بعد إلغاء الإجراء إعلان المنافسة أو في رسالة الإأما في حالة إطلاق الإجراء من جديد فيجب على المصلحة المتعاقدة أن توضح في     .3على مبررات قراراتها طلاعالإكانت لهم رغبة في  ذلك في حالة ما إذاستلام الرسالة و إ  لمرسوم.نفس ا من 185و 174و 173و 171أنظر المواد  4 .05ف نفس المادة أنظر  3 .04أنظر نفس المادة ف  2 .02ف  82أنظر نفس المادة  1                                                        . 4حسب الحالةالعمومية أو اللجنة البلدية للصفقات العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات العمومية وذلك صفقات، أو اللجنة الولائية للصفقات اللجنة الجهوية لل ل في هذا الطعن إماتفص    الجديد أو بعد إعلان عدم جدواه. 



تسري من  للصفة)المنح المؤقت  (بخصوصأيام  )10( عشرة يتم الطعن في أجل   42     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ مومي أو في الصحافة أو في صفقات المتعامل العي النشرة الرسمية لتاريخ الإعلان عنه ف عدم جدوى، إلغاء إبرام الصفقة، إلغاء  (إعلانلغاء الإجراء نفس الشيء بالنسبة لإ   1بوابة الصفقات العمومية. أيام تسري ابتداء من تاريخ استلام  )10(عشرة  المنح المؤقت) حيث يكون الطعن في أجل أيام، ويتم تبليغ هذا القرار للمصلحة  )10(عشرة  نقضاء أجلإمن تاريخ  ابتداءإيوم  )15( خمسة عشر بقرار وذلك خلالختصة في هذا الطعن ل لجنة الصفقات المتفص    ستلامه عند دراسة الطعن.إعتبار تاريخ يأخذ هذا الأمر بعين الإالمتعهد المعني بذلك كما على رئيس هذه اللجنة أن يقوم بتوجيهها إلى لجنة الصفقات المختصة مع ضرورة إخبار م إرسال الطعن بالخطأ إلى لجنة صفقات غير مختصة، فإنه يجب ت في حالة ما    .2نمرشحين أو المتعهديرسالة إعلام ال في حالة الطعن في المنح المؤقت للصفقة فإنه لا يمكن عرض مشروع الصفقة     3.)الطاعن (المتعاقدالمتعاقدة ولصاحب الطعن  ئية التي نصت كرس كل الإجراءات الوقاق.و.ف.م إن المشرع الجزائري من خلال   .4ستشاري فقطإالمصلحة المتعاقدة الذي يكون له صوت نشر إعلان المنح المؤقت، وتجتمع لجنة الصفقات للنظر في الطعن بحضور ممثل عن يوما من تاريخ  )30(ثلاثون  نقضاء أجلإإلا بعد  تهمختصة لدراسلى لجنة الصفقات الع لى تلك المنصوص عليها في المرسوم إ، بالإضافة 03-06المتعلق بالوظيفة العمومية رقم تفاقية الأمم المتحدة، مع الأخذ بكافة التدابير المنصوص عليها في القانون الأساسي إ عليها  .08-07 ف نفس المادةأنظر  4 .06 فالمادة نفس أنظر  3 .05ف  نفس المادةأنظر  2 .السالفة الذكر 82أنظر المادة  1                                                      



المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وهو ما  247-15الرئاسي رقم  43     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ الأمر الذي دفع ، 1جسد في إطار المؤسسات المتخصصةتبالمرونة والتكامل ذاتيا والتي تغير أن مكافحة الفساد لا تكون من خلال التدابير فقط، بل عن طريق آليات تتميز   ية. فقات العمومهتمامه بالصإمدى  سيعك نشاء هيئات ام بتعزيز آليات مكافحة الفساد وذلك من خلال إيقبالمشرع الجزائري إلى ال قانون الوقاية من الفساد ل ظلحماية الصفقات العمومية في  الهيئات الوقائية  المبحث الثاني    منه.د والوقاية ختصة بمكافحة الفساجديدة م لية وقائية للتصدي آن السياسة الجنائية الحديثة تأخذ بالمؤسسات والهيئات كإ  ومكافحته نها أا ميع صور الفساد، كمفاعلية في مكافحة جللفساد، حيث تعتبر هذه الهيئات الأكثر  ستراتيجية مكافحة الفساد على المستوى الوطني وأيضا إتشكل عنصرا مهما في تنفيذ  كل  أن تنشأكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة أفي هذا الصدد   الدولي. تطبيقا ، و 2مهنة مكافحة الفسادو مجموعة من الهيئات تتولى أتفاقية هيئة دولة عضو في الإ  عن وبمنأى فعالة بصورة بوظائفها الإضطلاع من أو الهيئات الهيئة تلك لتمكين الإستقلالية، من يلزم ما المادة هذه من 1 الفقرة يف إليها الهيئات المشار أو الهيئة بمنح القانوني، لنظامها الأساسية للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تقوم-2 .وتعميمها الفساد بمنع المتعلقة المعارف زيادة-ب الإقتضاء؛ عند وتنسيقه، السياسات تنفيذ تلك على والإشراف الإتفاقية، هذه من 5 المادة في إليها المشار السياسات نفيذت-أ :مثل بوسائل الفساد، منع تتولى الإقتضاء، هيئات، حسب أو هيئة وجود القانوني، لنظامها الأساسية للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تكفل-1" من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: 06نصت المادة   2 .02ص ، ، الجزائر، د.س.ن03، العدد 01الأغواط، المجلد  ثليجي،ار القانونية والسياسية، جامعة عمخلف االله، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بين الفعالية والجمود، المجلة الأكاديمية للبحوث  شمس الدين  1                                                      



مر الأساسي الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث نص على هيئتين أساسيتين، ويتعلق الأبإنشاء هيئات هدفها  ق.و.ف.ممن خلال  قام المشرع الجزائري ةتفاقيالإهذه لما جاءت به  44     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ستحدث المشرع إفي إطار الجهود الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته   .الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المطلب الأول  المطلب الثاني).( الفسادلقمع  يوان المركزيوالد، الأول) المطلببكل من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ( أسند إليها مهمة التصدي لظاهرة الفساد وهي الهيئة  ،الجزائري هيئة في غاية الأهمية التي نصت  ق.و.ف.م من 17وهذا بموجب المادة  ،افحتهقاية من الفساد ومكالوطنية للو  للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد نظام القانوني الإلى  في هذا المطلب سنتطرق  ."مجال مكافحة الفسادتنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في "على أنه:  هؤلاء  إليه يحتاج قد ما وكذلك متخصصين، وموظفين مادية موارد من يلزم ما له، وينبغي توفير مسوغ لا يرتأث أي                                                                                                                                                                       (رابعا).رهاوأخيرا كيفية تسيي (ثالثا)،أهم هياكلها  (ثانيا)،تشكيلة أعضائها  (أولا)،ومكافحته نتطرق في هذا الفرع إلى الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد   .الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته القانوني النظام  الفرع الأول    .)ثاني(الفرع ال ثم مهامها ول)،(الفرع الأ مكافحته و   ."محددة لمنع الفساد تدابير وتنفيذ وضع على الأخرى الأطراف الدول تساعد أن يمكن التي أو السلطات السلطة وعنوان بإسم المتحدة للأمم العام الأمين بإبلاغ طرف دولة كل تقوم-3 .فهمبوظائ للاضطلاع تدريب من الموظفون



ئة على الخصوص تتولى الهي"من الدستور الجزائري فنصت على أنه:  203أما المادة   ."الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية....تؤسس هيئة وطنية للوقاية من "من الدستور الجزائري:  202حيث جاء في المادة    .203و 202خلال نص المادتين  منصراحة  عليهانص ال تم أين ،2016 لسنة الدستوري التعديل ظل في بدسترها تهامكانيز تعز  تمو  الفساد، مكافحة لعملية تدعيماوذلك  ومكافحته، الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة بإنشاء الجزائر بادرت  .أولا: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 45     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ لأمر ويتعلق ا كما تم إصدار عدة مراسيم خاصة بكيفية تنظيم وتسيير هذه الهيئة،  ".والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية، والمساهمة في تطبيقها....ة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية إقتراح سياسة شامل مهمة ، المحدد 2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06الرئاسي رقم  ومالمرس -  بكل من: م المعدل والمتم 2012فيفري  07المؤرخ في  64-12المرسوم الرئاسي رقم - .2006نوفمبر  22، المؤرخة في 74العدد  ج.ر.ج.جلتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها،  علان إ، المتضمن 2010نوفمبر  07مؤرخ في الرئاسي ال المرسوم كذلك  - .413-06رقم للمرسوم الرئاسي  ، 69العدد  ج.ر.ج.جعن تنصيب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،  علان عن إ، المتضمن 2010نوفمبر  07مؤرخ في ال المرسوم الرئاسي  - .2010نوفمبر  14المؤرخة في  ، 69العدد  ج.ر.ج.جالفساد ومكافحته،  الوطنية للوقاية مننصيب أعضاء الهيئة ت  .2010نوفمبر  14المؤرخة في 



تم تكييف هذه الهيئة على أنها سلطة إدارية مستقلة، لا تخضع لأي سلطة وصية،  46     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ كانت هناك هيئة لمكافحة الفساد تتمثل في  ق.و.ف.م،تجدر الإشارة الى أنه قبل صدور و  ، والذي أنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم رشوة والوقاية منهاالوطني لمكافحة ال المرصد ن أختلاس المال العام والخاص، غير إ مهنته الأساسية حول تقصي جرائم الفساد والرشوة و ، وقد كان يضم موظفين سامين في الدولة ورجال القانون والأمن، وتمحورت 96-331 سنة ماي  11المؤرخ في  114-2000م الرئاسي رقم هذا المرصد ألغي بموجب المرسو  من المرسوم  05تتشكل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حسب المادة   .الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عضاء الهيئةأ: ثانيا   2.، وذلك نظرا لعدم فاعليته2000 ومنه موجب مرسوم رئاسي، أعضاء يعينون ب )6(رئيس وستة  من ،413-06الرئاسي رقم  ستقلالية وذلك ضمانا لإ ،عترف بمبدأ الجماعية في تشكيلة الهيئةإشرع قد نستنتج أن الم التي تمثل  ،ةإلا أنه يتم إختيار أعضائها من بين الشخصيات الوطنية المستقل ،الأعضاءإن المشرع الجزائري لم يبين الشروط الخاصة بالتخصص التي يجب أن تتوفر في   .3الهيئة عضويا ويتم إنهاء مهام أعضاء  ،لكافة الأعضاءمرة واحدة سنوات قابلة للتجديد  )05(بخمس  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  05أما عن مدة عضويتهم فقد حددتها المادة   . 4وفة بنزاهتها وكفاءتهامع المدني والمعر المجت لجمهورية بموجب أي من قبل رئيس ا ،الهيئة بنفس الأشكال والإجراءات التي تم بها تعيينهم قبة الرشوة والوقاية ، المتضمن إنشاء المرصد الوطني لمرا1996جويلية  02المؤرخ في  33-96المرسوم الرئاسي رقم  1                                                        سوم رئاسي.مر  جامعة  ت مكافحته، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية،سارة بوسعيود وشراف عقون، واقع الفساد في الجزائر وآليا  2 .1996جويلية  03، المؤرخة في 41العدد  ج.ر.ج.جمنها،    .2010نوفمبر  07المرسوم الرئاسي المؤرخ في ليه المشرع في إوهو ما أشار   4  .486مرجع سابق، ص الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري، عبد العالي حاحة،   3  .325، ص 2018ئر، ، العدد الأول، جامعة أم البواقي، الجزاالمجلد الخامس مهيدي، أم البواقي،بن لعربي 



وبالتالي فهذا المجلس يتكون من  "أعضاء ييم يتشكل من رئيس وستةجلس يقظة وتقتضم الهيئة م "  :هالمعدل والمتمم على أن 413-06من المرسوم الرئاسي  05تنص المادة   :مجلس اليقظة والتقييم -1  .وعدة أقساممن مجلس اليقظة والتقييم، الأمانة العامة،  م .ف .و .هتتكون   .الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : هياكل الهيئةلثاثا 47     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ من نفس المرسوم والمتمثلة في إبداء الرأي في  11صلاحيات هذا المجلس في نص المادة أعضاء من بينهم الرئيس، وقد ذكر المشرع الجزائري على سبيل الحصر  )07( سبعة مخالفات جزائية بإمكانها أن تشكل  تحويل الملفات التي تتضمن وقائع -  الهيئة. التقارير السنوية الموجهة إلى رئيس الجمهورية التي يعدها رئيس  -  ميزانية الهيئة. -  المسائل التي يعرضها عليه رئيس الهيئة. -  تقارير وأراء وتوصيات الهيئة. -  مساهمة كل قطاع في مكافحة الفساد. -  بيقه.وشروط وكيفيات تط برنامج عمل الهيئة -  المسائل التالية: من الفساد  سة الوطنية للوقايةتدخل في إطار السياتنفيذ التدابير التي  -  إعداد برامج عمل الهيئة. -  الوطني أو الدولي نذكر منها: الصلاحيات وله دور كبير في علاقات الهيئة بالسلطات الأخرى سواء على المستوى فتناط به مجموعة من  ه.و.ف.مأما رئيس المجلس الذي هو نفسه رئيس   وزير العدل. إلى   ومكافحته.



يتولى التسيير ، 64-12من المرسوم الرئاسي رقم  07بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة هي إحدى الهياكل الأساسية لضمان سير الهيئة، يترأسها أمين عام يعين   : العامة الأمانة-2 .1كل عمل من أعمال التسيير يرتبط بالهيئة - تمثيل الهيئة لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية. - ومكافحته.إعداد وتنفيذ برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد  - إدارة أشغال مجلس اليقظة والتقييم. - 48     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ويساعده كل من نائب مدير مكلف  رئيسها،المالي والإداري للهيئة تحت سلطة  كلاهما يعينان بموجب يزانية والمحاسبة و ائب مدير مكلف بالمبالمستخدمين والوسائل، ون من نفس  14وهو ما نصت عليه المادة  ،مرسوم رئاسي بناء على إقتراح من رئيس الهيئة سنوي وحاصل د مشروع التقرير الغال المتعلقة بإعداتنسيق الأش -  السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة. -  تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها. -  ويكلف الأمين العام بمايلي:، المرسوم لفساد ومكافحته وتنظيمها المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من ا 413-06الرئاسي رقم  المرسوم 09انظر المادة   1                                                        .2ضمان التسيير الإداري والمالي لمصالح الهيئة - نشاطات الهيئة بالإتصال مع رؤساء الأقسام.    .413-06لمعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم ا 64-12من المرسوم الرئاسي رقم  07انظر المادة   2  سيرها.وكيفيات 



فإن الهيئة تتشكل من  ،64-12من المرسوم الرئاسي رقم  03حسب المادة    :الهيئة أقسام-3 49     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ قسم ، و بالممتلكاتمعالجة التصريحات  قسم ،والتحسيسقسم مكلف بالوثائق والتحاليل  والتي ، 64-12من المرسوم الرئاسي رقم  08نصت على هذا القسم المادة   :قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس -أ  :والتعاون الدولي التنسيق وزيعها ة بحفظ البيانات وتح الإجراءات المتصلقتراإ دراسة وتصميم و  -  بهما.التوصيات الكفيلة بالقضاء عليها من خلال التشريع والتنظيم الجاري العمل قتراح إ دراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد، و  -  السياسة الشاملة للوقاية من الفساد ومكافحته.   ساد وطوائفه من أجل تنوير دف تحديد نماذج الفوذلك على الخصوص بهالقيام بكل الدراسات والتحقيقات والتحاليل الإقتصادية أو الإجتماعية  -   حددت مهامه كالآتي: والإتصال  دراسة المعايير والمقاييس العالمية المعمول بها في التحليل - سواء منها الموجهة للإستعمال الداخلي أو الخارجي. قتراح نماذج الوثائق المعمارية في جمع المعلومات وتحليلها إ تصميم و  - عتماد تكنولوجيا الإتصال والإعلام الحديثة.إ و   عنية.ور مع المؤسسات المالهيئات العمومية والخاصة بالتشاترقية إدخال قواعد أخلاقيات المهنة والشفافية وتعميمها على مستوى  - الأخرى في الهيئة.قتراح وتنشيط البرامج والأعمال التحسيسية بالتنسيق مع الهياكل إ - عتمادها وتكييفها وتوزيعها.إاد ومكافحته بغرض ة بالوقاية من الفسوالمتعلق



الوجهة المناسبة لها طبقا للأحكام التشريعية  والسهر على إعطاءستغلال العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية إ جمع و  -  ل التصريحات المتضمنة تغيير في الذمة المالية. ستغلاإ -  وتنظيفها وحفظها.بالممتلكات طبقا للأحكام المعمول بها وبالتشاور مع المؤسسات قتراح شروط وكيفيات وإجراءات تجميع وتحويل التصريحات إ -  تلقي التصريحات بالممتلكات للأعوان العموميين. -  المهام التالية: وتناط به 64-12من المرسوم الرئاسي  09المادة  عليهنصت    :الممتلكاتمعالجة التصريحات بقسم -ب .1في التخفيض والوقاية من أعمال الفسادإنطلاقا من هذه المهام المنوطة بهذا القسم نجد أن له دور فعال في المساهمة  إعداد تقارير دورية لنشاطاته. - ستعماله.إ وضمان حفظه و تكوين رصيد وثائقي ومكتبي في ميدان الوقاية من الفساد ومكافحته  - 50     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ جامعة محمد خيضر،  ،رمزي حوحو ولبنى دنش، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي  1                                                          عن الجرائم.من جرائم الفساد ومكافحتها، والوقاية منها من خلال مهمته في التحري والتحقيق والبحث شف عن العديد ما يلاحظ على هذا القسم أنه له مهام عملية يتم من خلالها الك .2والتنظيمية المعمول بها   .413- 06المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  64-12من المرسوم الرئاسي رقم  13انظر المادة  2  .94، ص 2009جزائر، ال، 05العدد بسكرة، 



  إقامتها مع المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية الأخرى بغرض:قتراح وتنفيذ الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إ تحديد و  -  من نفس المرسوم في: مكرر 13مهامه حسب المادة  ، وتتمثل64-12من المرسوم الرئاسي  03ستحدث هذا القسم بموجب المادة إ   :الدولي التنسيق والتعاون قسم-ج 51     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ
علومات الكفيلة بالكشف عن حالات تساهل مع أعمال جمع كل الم •   الفساد.
تجميع ومركزة وتحليل الإحصاءات المتعلقة بأعمال الفساد  - ا بالنسبة لممارسات الفساد.مدى هشاشتهالقيام بتقسيم أنظمة الرقابة الداخلية وعملها الموجود بغرض تحديد  •  .413- 06المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  64-12من المرسوم الرئاسي رقم  1كررم 13أنظر المادة  1                                                          .1قتراح من رئيس الهيئةإالصلاحيات الموكلة إليهم ويكون تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي برؤساء تم تكليفهم بمساعدة رؤساء الأقسام أثناء ممارسة  )04(أربع  م تعيينكما ت  .المنظمات أو الهيئات الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحتهامج دورات تكوينية يتم إنجازها بمساعدة المؤسسات أو المبادرة ببر  -  أن تلحق الأضرار بمصالح البلاد بغرض تقديم التوصيات الملائمة بشأنها.التي تتخللها عوامل بينة لمخاطر الفساد من شأنها  دراسة الوضعية -  ومكافحته. الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد بالتعاون مع المؤسسات تطبيق الكيفيات والإجراءات المتعلقة  -  أن تكون محل متابعات قضائية والسهر على إيجاد الحلول المناسبة لها.شأن حالات الفساد التي يمكن إستغلال المعلومات الواردة في الهيئة ب -  وممارساته. 



بمعنى إمكانية  ،يكون للهيئة نظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية أهلية تعاقد حيث   :الأهلية-1  ي:المعنوية عدة نتائج تتمثل فالمعنوية من أجل ممارسة وظائفها ودعما لإستقلاليتها، ويترتب على الإعتراف بالشخصية لهذه الهيئة بالشخصية عترف إ ق.و.ف.ممن  18إن المشرع من خلال نص المادة   الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. : تسيير الهيئةرابعا 52     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ سواء كانت هذه الأخيرة  ،بمكافحة الفسادإبرام عقود وإتفاقيات مع هيئات أخرى تختص  ئة في تمثيل الهي إعطاء الحق للرئيسوذلك من خلال  ،كما تتمتع بأهلية التقاضي   1وطنية أو أجنبية. بموجب نص المادة  ل ه.و.ف.مالمالية  لاليةبالاستقإعترف المشرع صراحة   : الذمة المالية المستقلة-2  .2حسب الحالة ابصفتها مدعيا أو مدعى عليه سواء كانت ،أمام الهيئات القضائية المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  413- 06من المرسوم الرئاسي رقم  09نظر المادة أ  2  .م.المتضمن ق.و.ف 01-06رقم  القانونمن  20نظر المادة أ  1                                                        .4الإستخدام الشرعي والعقلاني لهذه الأموالإنها حتما تمارس نوعا من الرقابة على الهيئة وهذه الرقابة المالية أمر حتمي لضمان فتمارسها الدولة عن طريق تمويل الهيئة بالإعانات، وعلى إثر تقديم الدولة لهذه الإعانات المالية ليست مطلقة وذلك نتيجة للتأثيرات التي  ستقلاليةالإغير أن هذه   .4133-06من المرسوم الرئاسي  02وهوما أكدته المادة  ق.و.ف.ممن  18 ، والتي جاء 2016المتضمن تعديل الدستور الجزائري  01-16من القانون رقم  02ف  202عليه المادة  توهوما نص 3  .يرهاوتنظيمها وكيفيات س   .486مرجع سابق، ص الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري،  عبد العالي حاحة،  4 ."الإستقلالية الإدارية والماليةتتمتع الهيئة ب" فيها: 



فهي تتحمل  ،إن طابع الإستقلالية الذي تتميز به الهيئة لا يعفيها من المسؤولية   الهيئة: ليةمسؤو -3 53     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ شخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة لذا يمكن للأ ،مسؤولية مباشرة على تصرفاتها المشرع هذه مهمة لسلطات  أما عن كيفية وضع النظام الداخلي للهيئة فقد أوكل  .1الأخطاء الصادرة عنها متابعتها وإثارة مسؤوليتها والمتمثلة في كل من السلطة المكلفة بالوظيفية العمومية والوزير  ،تابعة للسلطة التنفيذية من  05لهيئة الحق في إعداد التنظيم الداخلي للهيئة طبقا للمادة خلال منح رئيس اتخضع للسلطة التنفيذية، إلا أن المشرع قد تفطن لذلك وقام بتضييق هذا الخضوع من لالية التامة في وضع نظامها الداخلي بل لا تتمتع بالاستق ه.و.ف.مإن ف نإذ  .2السلطة التنفيذية بموجب مرسوم رئاسيون للهيئة حق المصادقة على النظام الداخلي ويتم نشره من قبل ويك ،المكلف بالمالية يخ الإجتماع، وعند الإنتهاء من الإجتماع يحرر محضر عن يوم من تار  15الأعضاء قبل هذا الأخير هو المكلف بإعداد جدول أعمال كل إجتماع ويرسله إلى كل عضو من  ،ربعة أشهر بناء على طلب من رئيسهاتجتمع الهيئة في الحالة العادية مرة كل أ  .64-12رقم  المرسوم الرئاسي ويرسل  ،الرئيس أما في الحالة الغير العادية فإن الهيئة تجتمع بناء على طلب من  .3أشغال الهيئة المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  19و 08نظر المادتين أ  2  .21، ص 2012-2011جامعة تيزي وزو، الجزائر، ستقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسة، إنذيرة ذيب،   1                                                        أيام على الأقل من تاريخ الإجتماع. )08( ثمانية جدول الأعمال إلى كل عضو قبل   المرسوم.نفس من  15نظر المادة أ  3  .وكيفيات سيرها ومكافحته وتنظيمها



و مستشار من أجل أن يساعدها في ستعانة بأي خبير أنه يمكن للهيئة الإأكما  54     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ نتهت علاقاتهم المهنية إويلزم جميع أعضائها بحفظ السر المهني حتى لو  ،أعمالها وسنتطرق في هذا الفرع إلى طبيعة مهام والصلاحيات من أجل بلوغ هدفها، مجموعة من البعد قيام المشرع بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أسند لها   هام الهيئة في الوقاية من الفساد ومكافحتهم  الفرع الثاني  غراضها وطبيعتها. أوالمختلفة عن بعضها البعض من حيث المشرع الجزائري بهذه الهيئة مجموعة من المهام الواجب القيام بها  هذا وقد أناط  .1بالهيئة طبيعة توجيهية  وذو ه للهيئة مجموعة من المهام، منها ما ق.و.ف.مأناط   م المنوطة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.أولا: طبيعة مها  (ثانيا).وواقع عملها  (أولا)،المهام المنوطة بها  عن والتحري ة، وأخرى ذات طبيعة رقابية، كما أوكل لها مهام في مجال البحث وتحسيسي فرد الهيئة بمجموعة من المهام ذات طبيعة توجيهية تحسيسية نصت عليها تن   :ذات طبيعة توجيهية وتحسيسية للهيئة مهام-1  جرائم الفساد: ية للوقاية من الفساد ومكافحته المحدد لتشكيلة الهيئة الوطن 413-06الرئاسي رقم  من نفس المرسوم 17نظر المادة أ  1                                                          تتمثل في: م .ف .و .قمن  20المادة      .وتنظيمها وكيفيات سيرها



ة من الفساد لكل شخص أو هيئة تقديم توجيهات تخص الوقاي -  .1وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العموميةمن الفساد تجسد مبادئ دولة القانون إقتراح سياسة شاملة للوقاية  - 55     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ قتراح تدابير خاصة منها ذات طابع التشريعي والتنظيمي إ و  ،عمومية أو خاصة ن مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في ا التعاو ذوك ،من الفسادللوقاية  إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة  -  إعداد قواعد أخلاقيات المهنة. ، 2016من تعديل الدستور الجزائري المتض 01- 16في فقرتها الأولى من القانون رقم  203وهو ما نصت عليه المادة  1                                                       ساد.الإستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات صلة بالف -  .م .ف .و .قمن  03و 01في فقرتيها  06ها مع مراعاة أحكام المادة ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظتلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية،  -  زالتها.عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإأعمال الفساد والوقاية منها، لاسيما في التشريع والتنظيم والإجراءات والممارسات الإدارية لكشف عن ستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في اإ جمع ومركزة و  - تتمتع الهيئة بمهام رقابية نصت عليها نفس المادة السابقة والتي تتمثل في:   :الرقابي للهيئة الإختصاص-2 الوقاية من الفساد ومكافحته وتقييمها.نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال  الحث على كل - يتها.الوقاية من الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعالالتقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى  - ناجمة عن الفساد.ال ولة الحق تتولى الهيئة على الخصوص مهمة إقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ د" والتي جاء فيها:   ."والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية، والمساهمة في تطبيقها



أساس  ميدانيا، علىضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة  - 56     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ بمجال الوقاية من الفساد  التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة إلا أن المشرع  ،هي هيئة ذات طابع إداري ه.و.ف.معلى الرغم من أن    :والتحقيقفي التحري  مهامها-3 .1أفعال الفسادمن كل شخص طبيعي أو معنوي أخر، وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن طاع العام أو الخاص أو والمؤسسات والهيئات التابعة للق الإدارات مطالبة - القطاعات والمتدخلين المعنيين. إليها من ترد ومكافحته، التي د بعد اكتشافها وجمع الأدلة الجزائري منحها سلطة التحري والبحث على مرتكبي جرائم الفسا والهيئة تكون مساعدة لها من خلال  ،القضائية هي التي لها الحق في الردع وتسليط العقابتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء، فالسلطة الذي يخطر النائب العام المختص ل ،وقائع ذات وصف جزائي وذلك في حالة تلقيها شكوى فإنها تحول الملف إلى وزير العدلجرد وصول الهيئة إلى بمبل  ،غير أنه لا يجوز لها تحريك الدعوى العمومية  . 2إلا أنها لا تملك سلطة توقيع العقاب ،المتعلقة بها وهو ما يعتبر مشاركة للهيئة في الوظيفة  ،قديم خبرتها للقاضي قصد فض النزاعت جامعة  ، كلية الحقوق،يرتة الفساد في المجالس المحلية رسالة ماجسحفي مكافدورها الحكومة المحلية و  بلال خروفي،3   .المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها 413- 06م من المرسوم الرئاسي رق 11والمادة  ق.و.ف.م،المتضمن  01-06القانون رقم من  22 أنظر المادة  2 المتضمن ق.و.ف.م. 01- 06من القانون رقم 20 أنظر المادة 1                                                            .3القضائية  .123ص  ،2012- 2011ورقلة، الجزائر،



ستقطاب الموارد البشرية ذات إستكمال كافة النصوص التنظيمية، إضافة الى إبعد   .فساد ومكافحتهواقع عمل الهيئة الوطنية للوقاية من الثانيا:  57     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ، 2011باشرت الهيئة نشاطاتها فعليا سنة الكفاءات العالية ذات الاختصاص المختلف،  برنامجا وطنيا للتحسيس والتكوين ضد  2016د سنة من ه.و.ف.موضعت    :مجال تكوين الموظفين العموميين في-1   :وقامت بتطوير قدراتها في شتى المجالات عون كلهم ينتمون للإدارات العمومية والقطاع  4400ستفاد من هذا البرنامج إالفساد، حيث  الغاية منه هو تجسيد مبدأ الشفافية في  ،محوري وأساسيهذه العملية هي إجراء   : مجال تجميع التصريحات بالممتلكات في-2   1وممثلي الحركة الجمعوية. سلاك الأمنية الاقتصادي العمومي والخاص والأ يشغلون العموميين الذين  نطاقها الأعوان ،بصفة عاديةقائمة عملية وهي  ،الحياة العمومية ألف تصريح  54العام الفارط بأن مصالحه فد تلقت  ه.و.ف.مأعلن رئيس  إضافة الى المنتخبين المحليين كما تم ذكره سابقا. ،وظائف عليا في البلاد تصريح لموظفين سامين في الدولة،  6000بالممتلكات لمنتخبين محليين، وما يزيد عن  موظفين العموميين الشاغلين لمناصب ألف تصريح لل 100ن يتم إيداع نحوأمع توقع  جل تسيير هذا أستحداث أرضية رقمية للتصريح من إكما تعمل الهيئة على   . 2معرضة للفساد   06ة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق، ص لهيئة الوطنية للوقايالأمين العام ل  3  .07ص  المرجع،نفس   2  07، ص 2018ديسمبر  30جتماع مجلس الوزراء، معرض الصحافة، الجزائر، إ، CEFمنتدى رؤساء المؤسسات   1                                                          .3عن بعد وما يصاحبه من مراجعة في النصوص القانونية الاخير ومعالجته



و الدولي من أن الهيئة تقوم بأعمال مختلفة سواء على الصعيد الوطني أحيث    :مجالات أخرى في-3 58     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ التحضير لوضع خريطة حول  جل الحد من ظاهرة الفساد ومكافحته وذلك من خلالأ إعداد دراسة حول المصالح المتضاربة ومراجعة الإطار القانوني  -  تتمركز حول:المالية وبالتحديد مع المديريات العامة للضرائب والجمارك وأملاك الدولة والغاية منها ل التعاون والتنسيق مع مصالح وزارة مخاطر الفساد في الإدارات العمومية، وذلك من خلا جل تنفيذ برامجها أ تأطير وتنسيق العلاقات مع الإدارة العمومية من -  والمقاييس العلمية في هذا مجال الفساد.وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهدف وضع إطار قانوني يتماشى  ،الحالي تعليمة تضمنت تكليف  2014سنة سابقا السيد الوزير الأول  حيث أصدر ،المتعلقة بالفساد إضافة إلى قصورها في  ،ادالعمومية من تلقاء نفسها وتوقيع الجزاء على مرتكبي جرائم الفسما يعاب على هذه الهيئة أنها لا تتمتع بسلطات قضائية مثل تحريك الدعوى    .1تنفيذها على المستوى القطاعيالإسناد لها مهمة التكفل بالتدابير والإجراءات المرتبطة بالوقاية من الفساد ومكافحته ومتابعة كما تم  ،تصال مع الهيئةالمفتشيات العامة لمختلف الدوائر الوزارية بضرورة التواصل والإ ستحداث جهاز جديد يتمتع إإلى  الجزائري القيام بمهامها المنوطة بها قانونا، قام المشرع رر، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في الباب الثالث مك 01- 06المتمم للقانون رقم  2010أوت  26المؤرخ في  05-10ئية من خلال الأمر رقم بسلطات الضبطية القضا   07ص  المرجع، نفس، لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالأمين العام ل  1                                                            هذا الجهاز هو الديوان المركزي لقمع الفساد.



ي يتعارض مع الطابع الإداري للهيئة، بسلطات البحث والتحر  ه.و.ف.من تزويد إ  الديوان المركزي لقمع الفساد  المطلب الثاني 59     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ من كونها تابعة لوزارة العدل، فتدعيما لدورها قام المشرع الجزائري بإنشاء هيئة على الرغم  مكرر من  24ساد في المادة نص المشرع الجزائري على الديوان المركزي لقمع الف  للديوان المركزي لقمع الفساد النظام القانوني  الفرع الأول  ).ثالثالفرع ال( الفساد واقع عمل الديوان المركزي لقمع على سنتعرفوأخيرا )، نيالفرع الثا( هم المهام المنوطة بهذه الهيئةأعلى  لنقف (الفرع الأول)، قمع الفسادالنظام القانوني للديوان المركزي ل لىإ المطلبنتطرق في هذا حيث س  .051-10مر رقم مثل في الديوان المركزي لقمع الفساد، وذلك بموجب الأجديدة تت الفرع سنتطرق إلى الطبيعة القانونية للديوان من خلال هذا ، 4262-11رقم الرئاسي المرسوم بموجب سيره اتوتنظيمه وكيفيته تشكيل، كما حدد طبيعته بينو  ق.و.ف.م مجال يعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد جهاز عملياتي للشرطة القضائية في   أولا: الطبيعة القانونية للديوان المركزي لقمع الفساد ومكافحته.  (رابعا). وكيفيات تسييره(ثالثا)،  هياكله(ثانيا)،  تشكيلته(أولا)،  الفساد المركزي لقمع المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06، المعدل والمتمم للقانون رقم 2010اوت  26، المؤرخ في 05-10ر رقم مالأ 1                                                        ."...الفساد جرائم عن والتحري البحث بمهمة يكلف الفساد، لقمع مركزي ديوان ينشأ"نه: أعلى  م .ف .و .قمكرر من  24 المادة حيث نصت مكافحة الفساد بصفة خاصة والصفقات العمومية بصفة خاصة، ، المحدد لتشكيلة الديوان 2011ديسمبر  08المؤرخ في  426-11المرسوم الرئاسي رقم  من 03و 02نظر المادتين أ 2 .2010سبتمبر  01، المؤرخة في 49العدد  ج.ر.ج.جومكافحته،  ، المعدل بموجب 2011ديسمبر  14، المؤرخة في 68 العدد ج.ر.ج.جالفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،  المركزي لقمع  .2014جويلية  31، المؤرخة في 46العدد  ج.ر.ج.ج ،2014جويلية  23، المؤرخ في 209-14المرسوم الرئاسي رقم 



أن:  على منه الثانية المادةحيث نصت  الحد، هذا عند الجزائري المشرع يتوقف ولم 60     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ في  ومعاينتها الجرائم عن والتحري بالبحث تكلف القضائية للشرطة عملياتية مركزية الديوان مصلحة" تعديل  مع تحت سلطة وزير المالية، ثم تضأن هذه الهيئة كانت تو تجدر الإشارة الى   ."وتسييره عمله في بالاستقلال ويتمتع .الأختام حافظ العدل وزير لدى الديوان يوضع" :أنه على المرسوم نفس الثالثة من المادة نصت كما ."الفساد مكافحته إطار ، 2014سنة  209-14رقم  الرئاسي بموجب المرسوم 426-11المرسوم الرئاسي رقم  من تشكيلة تضم كل  426-11رقم من المرسوم الرئاسي  06حسب نص المادة   .ثانيا: أعضاء الديوان المركزي لقمع الفساد  لى وزير العدل حافظ الأختام.إلتنتقل سلطة الإشراف  وزارة الداخلية والجماعات عوان الشرطة القضائية التابعة لأضباط و  - عوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.أضباط و  -  من: المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات  المحدد لتشكيلة الديوان 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  25ظر المادة أن 1                                                        .1خاص نص بموجب تحدد والتي ،من الأصلية، الإدارة أو المؤسسة من يتقاضونه الذي المرتب على زيادةك ،الديوان ميزانية حساب على تعويضاتمن  تخدمينالمس، ويستفيد هؤلاء مستخدمين للدعم التقني - كيدة في مجال مكافحة الفساد.أأعوان عموميين ذوي كفاءات  - المحلية.  .سيره



و المكاتب أن يستعين بالخبراء أأجاز المشرع للديوان المركزي لقمع الفساد  61     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ عوان أما ضباط و أالعدل والوزير المعني،  تصرف الديوان بموجب قرار مشترك بين وزيرعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت أيتم تحديد عدد ضباط و   .1ي مجال مكافحة الفسادكيدة فو حتى المؤسسات ذات الكفاءة الأأستشارية الإ منهم  )10( نه يتم تعيين عشرةإمن الوطني فو الأأالشرطة القضائية سواء من الدرك  عوان ن هؤلاء الضباط والأإف 426- 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07حسب المادة   . 2بموجب مرسوم للأحكام التشريعية يظلون خاضعين والموظفين الذين يمارسون مهامهم في الديوان،  ومديرية  ديوان من الديوان يتكون"نه: أمن نفس المرسوم على  11كما نصت المادة  ."نفسها الأشكال حسب مهامه وتنهى الأختام، العدل حافظ يروز  من قتراحإ على بناء رئاسي بمرسوم يعين عام مدير الديوان يسير"نه: أعلى  426- 11من المرسوم الرئاسي رقم  10نصت المادة   .قمع الفسادالهيكلة الإدارية للديوان المركزي ل :لثاثا  والتنظيمية والقانونية الأساسية المطبقة عليهم من قبل الوزارات المعنية. ان، مديرية : المدير العام، الديو فيبالتالي تتمثل هياكل الديوان المركزي لقمع الفساد   ."العمومية بالوظيفة المكلفة والسلطة الأختام حافظ العدل يروز  بين مشترك بقرار عددها يحدد فرعية مديريات في الديوان مديريات تنظم .العام المدير تحت سلطة توضع العامة للإدارة ومديرية للتحريات لفساد وتنظيمه وكيفيات المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع ا 426-11الرئاسي رقم  من المرسوم 09نظر المادة أ 1                                                          التحريات، ومديرية الإدارة العامة.  من نفس المرسوم. 08نظر المادة أ 2 .سيره



بنفس  نهاء مهامهإختام، ويتم قتراح من طرف وزير العدل حافظ الأإرئاسي، بناءا على يسير الديوان المركزي لقمع الفساد مدير عام، يتم تعيينه بموجب مرسوم   :المدير العام -1 62     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ صلاحيات المدير العام  426-11المرسوم الرئاسي رقم  من 14حددت المادة    .1شكال التي تم تعيينه بموجبهاالأ و ألمعلومات سواء على المستوى الوطني تطوير التعاون وتبادل ا - السهر على حسن سير الديوان وتنسيق نشاط هياكله. - هتمام بإعداد مشروع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخلي.لإا - القيام بإعداد برنامج الديوان ووضعه حيز التنفيذ. -  للديوان والتي تتمثل فيمايلي: الديوان ثم تقديم هذا التقرير  عداد التقرير السنوي عن كافة نشاطاتإ - ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان. - الدولي. ن المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات المحدد لتشكيلة الديوا 426-11رقم الرئاسي  المرسوم من 10نظر المادة أ 1                                                              .2عداد ميزانية الديوان وعرضها على موافقة وزير العدلإ - لى وزير العدل حافظ الاختام.إ  .المرسوممن نفس  23المادة  أنظر 2 .سيره



داري، يرأسه رئيس ويباشر عمله تحت سلطة المدير إعبارة عن جهاز  هو  :الديوان -2 63     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ط عمل ، ويتمحور دور الديوان حول تنشي1مديري دراسات )05( بمساعدة خمسةالعام  والتحقيقات في مجال جرائم الفساد،  بالأبحاثمختص  هي عبارة عن جهاز  :مديرية التحريات -3  . 2مختلف هياكل الديوان ومتابعته م تحديد عدد هذه الأخيرة تفرعية، يويتم تنظيمها في مديريات  المدير،سلطة توضع تحت  لى عدة مديريات إتوضع هذه المديرية تحت سلطة المدير العام، وتنقسم بدورها   :مديرية الإدارة العامة -4  .3لفة بالوظيفة العموميةختام والسلطة المكبموجب قرار مشترك بين وزير العدل حافظ الأ عتبرت إ 426-11 من المرسوم الرئاسي رقم 13ن المادة ألى إتجدر الإشارة   .4ف بتسيير مستخدمي الديوان ووسائله المالية والماديةفرعية وتكل ونواب  والمديرين، الدراسات، ومديري الديوان، ورئيس العام، من المدير وظائف كل حدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات الم 426-11رقم الرئاسي  المرسوم من 12المادة  أنظر 1                                                        .الوزارة في الإدارة المركزية مستوى على المديرين ونواب والمديرين، العام والمدير العام، للأمين الدولة، في الوظائف العليا إلى استنادا مرتباتهم، يتم تصنيفهم ودفع 5الدولة في عليا وظائف المديرين، هي عبارة عن يا عي مناصب العل المناصب. ..." انها: الوظائف العليا في الدولة على  03- 06مر رقم من الأ 10عرفت المادة  5 من نفس المرسوم. 13المادة  أنظر 4 .ومالمرسنفس  من 16و 11المادتين  أنظر3 من نفس المرسوم. 15المادة  أنظر 2 .سيره وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية في المؤسسات  وظيفي، ذات طابع هيكلي او للتأطيرنوعية   . "موميةوالإدارات الع



السالف الذكر  426-11من المرسوم الرئاسي رقم  22الى  19حددت المواد من   .تسيير الديوان المركزي لقمع الفساد :رابعا 64     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ تمنح لضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان المركزي لقمع الفساد، جميع   -1  تي:تسيير الديوان المركزي لقمع الفساد ويكون ذلك كالآ كيفيات وذلك بهدف جمع كافة المعلومات  ،ق.و.ف.م و ق.إ.ج.جلطات المخولة لهم بموجب الس راقب، الترصد القيام بإجراءات التحري الخاصة المتمثلة في: التسليم الم -  توسيع الاختصاص المحلي. -  :م .ف .و .قمن بين السلطات الممنوحة لهم بموجب   .الدخول الى الأماكن وتفتيشها -  التوقيف للنظر. -  ستعانة بالخبراء.الإ -  قوال الشهود والمشتبه فيهم.أسماع  -  ستدلالات.جمع الإ -  :  جق.إ.ج.من بين السلطات الممنوحة لهم بموجب  .1المتصلة بمهامهم و أعوان أستعانة بضباط الضرورة يمكن للديوان المركزي لقمع الفساد الإ عند-2  .2ختراقلكتروني، والإالإ علام وكيل إن يتم أتابعين لمصالح الشرطة القضائية الأخرى، على الشرطة القضائية ال ها الشرطة العمليات التي تقوم ب هختصاصإالجمهورية لدى المحكمة التي تجري في دائرة  المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات  426-11رقم من المرسوم الرئاسي  19نظر المادة أ  1                                                         . 3القضائية، بكافة هذه العمليات مسبقا قمع الفساد وتنظيمه وكيفيات ن المركزي لالمحدد لتشكيلة الديوا 426-11رقم الرئاسي  من المرسوم 20نظر المادة أ 3 .ليها في الفصل الثاني من الدراسةإي السلطات التي سيتم التطرق وه  2 سيره،  .سيره



ذا إفي حالة ما  ،عوى العموميةتحت سلطة وكيل الجمهورية الذي له صلاحية تحريك الدعوانه يحملون صفة الضابط القضائي، ويعملون أن أو المالية، خاصة و أالناحية الإدارية  ستقلالية سواء منن الديوان المركزي يتمتع بالإإنطلاقا من هذا التنظيم والتسيير فإ 65     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ مجموعة من المهام التي يمارسها الديوان  426-11تضمن المرسوم الرئاسي رقم   الديوان المركزي لقمع الفساد مهام   نيلفرع الثاا  العمومية بصفة خاصة.جد فعالة في إطار البحث والكشف عن كل جرائم الفساد بصفة عامة وجرائم الصفقات ال مجموعة من المهام الفساد تناط بهن الديوان المركزي لقمع إلى كل هذا فإبالإضافة   .1شكال الفسادأكشفت التحريات والتحقيقات عن أي شكل من  ليه سنتطرق في هذا الفرع إلى طبيعة مهام الديوان المركزي لقمع الفساد ، وعالمركزي من المرسوم الرئاسي رقم  02يعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد حسب نص المادة   ولا: طبيعة مهام الديوان المركزي لقمع الفساد.أ  (ثانيا).ثم إلى واقع عمل الديوان المركزي لقمع الفساد  (أولا)، من  أنشأنه أالذكر، مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية، كما  ةلسالفا 11-426 الوطني والمال العام، قتصاد شكال المساس بالإأجل تعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أ دد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات المح 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  02نظر المادة أ 2 .252لويزة نجار، مرجع سابق، ص  1                                                       3.ستغلالهإ و  ذلك ومركزة ومكافحتها الفساد أفعال عن بالكشف سمحت معلومة كل جمع-2  .2مكافحة الفساد إطارفي البحث عن الجرائم ومعاينتها  -1  تية:وهو بهذه الصفة يضطلع بالمهام الآ  من نفس المرسوم. 05نظر المادة أ 3 .سيره



م أما للمثول مرتكبيها وإحالة الفساد وقائع في بتحقيقات والقيام الأدلة جمع-3 66     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ تدابير تحفظية عندما  إتخاذ جلأتقديم توصيات للسلطة السلمية المعنية من -6 .المختصة السلطات على يتولاها التي التحريات سير حسن على المحافظة شأنه من إجراء كل راحاقت-5 الجارية، التحقيقات بمناسبة المعلومات وتبادل الفساد مكافحة هيئات مع والتساند التعاون تطوير-4  المختصة، القضائية الجهة علام وكيل الجمهورية إموظفيها موضع شهبة في وقائع الفساد وذلك بعد  أحديكون  هم ملفات أديوان المركزي لقمع الفساد وكلت له مهمة معالجة ن الأعلى الرغم من   1المختص. شراف ومراقبة النيابة إصلاحياته تحت للوقاية من الفساد ومكافحته، بل هو جهاز يمارس داري في مجال مكافحة الفساد، مثل ما هو الحال بالنسبة للهيئة الوطنية إي أو أي ر أقرار  نه لا يتمتع بإصدار أيأالمركزي لقمع الفساد لا يعتبر سلطة إدارية، أي  إن الديوان .واقع عمل الديوان المركزي لقمع الفسادثانيا:   اد.ثبت عجزه في مكافحة الفسأن الواقع ألا إحترافية، إ وقضايا الفساد بكل صرامة و  ن تزويد الديوان المركزي لقمع الفساد، بتلك المصالح الإدارية التي تم إبالتالي ف  . 2العامة المدية،  ، جامعة route éducation et social science journalنبيلة بن عائشة، الديوان المركزي لقمع الفساد، 2 .المرسومنفس من  22نظر المادة أ 1                                                      سابقا كان تزويدا صوريا فقط فهي غير قادرة على مكافحة الفساد والتصدي له،  ذكرها   .08، ص، 2018مبر سبت 11الجزائر، ، 15العدد 



فهي تابعة لوزارة العدل حتى كذلك فان هذه المصالح الإدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية  67     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ ي ستقلال الوظيفن يمنح هذا الديوان الإأكان على المشرع الجزائري من باب أولى   . 1عداد قانونها الداخليإفي  تخاد أي قرار إفي  ستقلاليةوالمالي، وعدم تسليط أي جهة عليه وذلك ضمانا للشفافية والإ والتحري عن جرائم الفساد ي البحث في مهمته ف أكثرو تدبير وقائي، وإعطاء فاعلية أ ضباط  منيوان قضائية حيث تتكون ن تشكيلة هذا الدأكذلك وعلى الرغم من   .2لى إعطاء مصداقية شعبية لهذا الديوانإومرتكبيها، بالإضافة  و أتصاله بالسلطة القضائية إختصاص قضائي، فإي ألا يتمتع ب إلا أنهالشرطة القضائية،  نطلاقا من كل هذه الأسباب أعلن وزير العدل سابقا الطيب لوح، في جويلية إ  .3علام بوجود الفسادجل الإأفقط من  وكيل الجمهورية يكون ، وذلك من نفس السنةصغر بداية من مطلع شهر سبتمبر عن تشكيل فوج عمل م 2018 جل تعزيز أكثر لآليات المساهمة في أصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد، من إبهدف  المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات  426-11من المرسوم الرئاسي رقم  03ظر المادة أن 1                                                        .5صرفها في النقل وفواتير الهاتف والتكوين وكماليات لا معنى لهاتخصيص أموال هائلة لأجله، هذه الأخيرة تم  الفساد، دون تقديم أي حصيلة لمنجزاته رغملغاء هذا الديوان من خريطة مؤسسات مكافحة إتم تقرير  2019في سنة  غير أنه  .4بة ظاهرة الفسادمحار    .2019ماي  01، تاريخ الاطلاع: www.el khaber.com، الموقع: 2019جانفي  13إلغاء أجهزة محاربة الفساد، جريدة الخبر، ستخفاف باستحداث و إخالد بودية،  5  .2019- 04- 19:  ، تاريخ الاطلاعwww. Radio algerie.dz ، الموقع:2018سبتمبر  19ذاعة الجزائرية، د، الإالطيب لوح، تشكيل فوج عمل لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفسا 4 .253لويزة نجار، مرجع سابق، ص  3 .10نبيلة بن عائشة، مرجع سابق، ص  2 .سيره



الوطني على اللجنة المختصة مشروع قانون يعدل  هذا وقد أحال المجلس الشعبي 68     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ حذف  قررالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي بموجبه  01- 06ويتمم القانون رقم  لى القطب إ هلدي الموجودةن تحال الملفات والقضايا ألديوان المركزي لقمع الفساد على ا مصالح الممثلة التمثلت أسباب حله في تعقيد تشكيلته ونقص التنسيق بين مختلف   مكافحة الفساد في الجزائر.ستحداثه لتعزيز عمليات إ الذي تقرر ،الجزائي المالي تمت المصادقة على هذا المشروع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني يوم    .لسيء لمهامهلى الأداء اإعلى مستواه إضافة  ها رئيس المجلس بحضور سأ، وذلك من خلال جلسة علنية تر 2019 فيفري 24حد الأ رصد عدة  ق.و.ف.مخير نصل إلى أن المشرع الجزائري حاول من خلال في الأ   .20192ماي  16وذلك بتاريخ  الفساد السيد مختار رحماني، وتعيين مدير عام جديد وهو السيد مختار لخضاري خلفا له،وان المركزي لقمع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، بإنهاء مهام المدير العام للديلى مواصلة العمل بهذه الهيئة وهو ما أكده قيام إدى أمر الذي لأا ،2019فيفري  22يصدر في الجريدة الرسمية، وذلك بسبب الوضع السياسي الذي تشهده الجزائر بداية من مة للموافقة عليه، ولم ريره لمجلس الألم يتم تم م .ف .و .قن مشروع تعديل أغير    .1وكالة 48نائب وتسجيل  241وزير العدل، وقد شهدت جلسة التصويت حضور  ي الوظيفة العمومية والصفقة العمومية، بالإضافة الى إستحداثه هيئات وقائية المتمثلة فن شأنها الحيلولة دون تفشي ظاهرة الفساد في مجال العمومية والصفقات العمومية، والتي مهذه الآليات في مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الوقائي، والمتعلقة بكل من الوظيفة الفساد، تمثلت آليات وقائية الهدف منها حماية الصفقات العمومية من أي شكل من أشكال  ، 2019فيفري  24لجزائرية، المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون مكافحة الفساد، نباء اوكالة الأ 1                                                       ، 2019ماي  16الإذاعة الجزائرية، رئيس الدولة يعين مختار لخضاري مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد،  2 .2019ريل أف 14تاريخ الاطلاع:  ،www.aps.dz الموقع:  .2019جوان  05:  الاطلاع، تاريخ www. Radio algerie.dz الموقع:



كب التطورات اطريق المحسوبية والولاء السياسي، كما أن سياسة الأجور المعتمدة لا تو سابقة وإنما يتم إختياره عن فالموظف العمومي لا يتم إختياره بناءا على المبادئ والمعايير الوأن الفساد في حالة تفاقم واستمرار، قع أثبت عدم نجاعة هذه الآليات، غير أن الوا  فاعلية أكثر للإجراءات السابقة.الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والديوان المركزي لقمع الفساد من أجل إعطاء  69     من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية ليات الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل الفصل الأول: الآ   .الفصل الثاني من هذه الدراسة سنأتي الحديث عنها من خلالالجزائري إلى النص على مجموعة من الآليات الردعية لآليات تبقى نسبية إلى حد بعيد، الأمر الذي دفع بالمشرع فإن فعالية هذه ا بالتالي  محاولات الحكومة لتعديله تارة وإلغائه تارة والإبقاء عليه تارة أخرى. د فهو مجرد حبر على ورق، وما يثبت ذلك لديوان المركزي لقمع الفساافيما يخص   تعارض مصالح فإنه عادة ما يتم التستر عن ذلك.دونه من طرف القائمين عليه، أما عن الإخطار بوجود وذلك بسبب التساهل الذي يجبالممتلكات فالموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الجدولة لا يقومون بهذا الإجراء، عمومي، ففي مجال التصريح أما بالنسبة للإلتزامات المفروضة على الموظف ال  إنتهاج طريق غير شرعي للكسب.جذرية في المجتمع، الأمر الذي يدفع بالموظف العمومي إلى قتصادية والتغيرات الالإ



 الوقاية من الفساد ومكافحته.لحماية الصفقات العمومية في ظل قانون الردعية الآليات   ثانيالفصل ال    



في قانون الوقاية من الفساد  العمومية الآليات الردعية لحماية الصفقات  الفصل الثاني 72    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ن لأسلوب الردع دورا أهم نظرا لكونه الوسيلة المثلى والفعالة للتصدي إالصفقات العمومية، فإذا كان الأسلوب الوقائي يلعب دورا هاما في الحد من مظاهر الفساد في مجال   ومكافحته عناية كبرى بمجال الصفقات العمومية، حيث جرم كل ما يهدد المشرع الجزائري أولى   ساد في الصفقات العمومية.لمظاهر الف ، حيث أن المتصفح لهذا القانون يلحظ جملة من ق.و.ف.مبموجب  برامها وتنفيذهاإعمليات  منه المواد الملغاة بالمواد التي  72، وأحالت المادة ق.و.ف.ممن  71ألغيت بموجب المادة  قد 134إلى  119، وبالتحديد في المواد من ق.ع.جالمواد التي كانت منصوص عليها في  ، كما قام بالنص على جرائم أخرى لأول مرة تتعلق بالصفقات جرائم الصفقات العمومية ق.و.ف.موالمدرجة في  ق.ع.جومن بين هذه الجرائم الملغاة من  تقابلها في القانون الجديد، الواقعة على ، نص على العديد من الجرائم ق.و.ف.من المشرع الجزائري بإصداره إ  الصفقات العموميةب المتعلقةالجرائم    الأول المبحث  .(المبحث الثاني) ئي، وحتى مرحلة المحاكمةالقضامختلف مراحل سير الدعوى العمومية سواء مرحلة التحريات الأولية أو مرحلة التحقيق جديدة مست  إجرائية بأحكام الجرائم هذه مكافحة آليات أيضا المشرع دعم كما   .المبحث الأول)( و ما يطلق عليها تسمية الجرائم المستحدثةالعمومية وه أصلية في مجال الصفقات العمومية، وهي جرائم منتشرة بكثرة في مجالها ويتعلق الأمر بكل تي يمكن إعتبارها جرائم ، والبالجرائم التقليدية طلق عليهاأوهو ما  ستراتيجية مكافحة الفسادإ إطارفي  صياغتها، وذلكوأعاد  ،ق.ع.جالصفقات العمومية التي كانت مكرسة بموجب 



في الصفقات العمومية  من الرشوة، الإمتيازات غير المبررة وأخد فوائد بصفة غير قانونية 73    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل دف التضييق على به نفس القانونستحداث جرائم أخرى بموجب إنه قام بأكما    .(المطلب الأول) ، ق.و.ف.مدراجها في إ لغاءها و إمواجهة ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومية، لذا تم ، هذا الأخير أصبح عاجزا عن ق.ع.جمن الجرائم التي كان منصوص عليها سابقا في لقانونية الجزائية الجزائرية، هي عبارة عن مجموعة الجرائم التقليدية بالنسبة للمنظومة ا  الجرائم التقليدية الواقعة على الصفقات العمومية  الأول المطلب  .الثاني) (المطلب متعلق بالإلتزامات المفروضة على الموظف العمومي، منها ما هو مكمل لجريمة الرشوة ومنها ما هو والتي تعرف بالجرائم المستحدثة المفسدين ، وتتمثل هذه الجرائم الأول) فرع(ال كلها تشترك في الركن المفترض المتمثل في صفة الجاني متيازات غير الإ ة، جريم)الثاني الفرع( العموميةفي جريمة الرشوة في مجال الصفقات  ز جرائم الفساد بصفة عامة وجرائم الصفقات العمومية بصفة خاصة، هم ما يميأن إ  الركن المفترض في جرائم الصفقات العمومية  ول لفرع الأ ا . الفرع الرابع)( قانونيةخد فوائد بصفة غير أ، وأخيرا جريمة الفرع الثالث)(المبررة  والمتمثلة في الموظف العمومي  ق.و.ف.مهاته الأخيرة حددها  ،نها جرائم من ذوي الصفةأ ، (أولا)منه، هذا الأخير عرف العديد من التطورات  02من المادة  بوذلك بموجب الفقرة        ).نيا(ثاإلى أربع فئات ق.و.ف.ميتفرع حسب نفس و 



المشرع ، ف1و السياسيأقتصادي بسبب التطورات التي شهدتها الجزائر سواء على المستوى الإمرت صفة الجاني في جرائم الفساد بعدة مراحل وعرفت العديد من التعديلات، وذلك   أولا: تطور مصطلح الموظف العمومي في التشريع الجزائري. 74    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل حيث كانت كل جريمة من جرائم الفساد  ،انيلم يحدد صفة الج ق.ع.جالجزائري في ظل  ن أينفرد فيها المتهم بصفة معينة، على سبيل المثال في جريمة الرشوة كان لابد بصفة عامة  عضو  وأمحلفا، و أو خبيرا أو محكما أ ،نتخابيةإذو ولاية  وأموظف، نه أيوصف المتهم ب ن المدلول الإداري للموظف العمومي حسب القانون الأساسي للوظيفة العمومية إ   :الإداريالموظف العمومي في القانون  مدلول-1  :ق.و.ف.مالذي رصده له القانون الإداري وضع تعريف خاص للموظف العمومي يتميز عن التعريف  نكما أ  .2قابلة وأسنان، أو جراح أ ،في هيئة قضائية للحكم نطلاقا من هذا إف 3،"ة السلم الإداريكل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتب" يتمثل في  ن يكون الشخص قد صدر قرار تعيينه في وظيفة عامة من طرف أ -  في: تتمثلشروط  أربعحتى يطلق على الشخص صفة الموظف العمومي لابد من توافر  نهأالتعريف نستنتج  فيه  وافرتأن تضرورة مع  ،وفقا للشروط والإجراءات القانونية المعمول بها ،السلطة المختصة ن يؤدي الشخص الوظيفة المعين فيها بصفة أ بمعنىديمومة الوظيفة  - الشروط القانونية التي تؤهله لتولي المنصب المطلوب. ، دار هومة 15ل والأعمال والتزوير، ط جرائم الفساد والما ،02ج الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة،  1                                                  و العزل.أستقالة و الإألا بالوفاة إبحيث لا يتركها  ،مستمرة ومنتظمة  .القانون الأساسي للوظيفة العمومية 03- 06رقم  الأمر من 04نظر المادة أ 3 .12، ص 2012، دار هومة للنشر، الجزائر،06ط عتداء على الأموال العامة والخاصة، لإعبد العزيز سعد، جرائم ا 2 .11 ، ص2015للنشر، الجزائر،



لا يعتبر موظفا عموميا حسب  ذلكلالترسيم في رتبة السلم الإداري  - 75    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل و الذي تم تسريحه لعدم توفيقه في أ ،داري الشخص الذي لايزال في فترة تربصالقانون الإ رتباط الشخص بأحد المرافق العمومية والمتمثلة في إضرورة  - التربص. عتبر موظفا حسب المفهوم إبالتالي إذا توافرت كل هذه الشروط في الشخص  .1المؤسسات والإدارات العمومية و أ ،و قضائياأو إداريا أو تنفيذيا أكل شخص يشغل منصبا تشريعيا  -  الموظف العمومي على النحو التالي: ق.و.ف.ممن  بفقرة  02المادة  عرفت  : قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهعمومي في ظل الموظف ال مفهوم-2   .الإداري طبقا من في حكمه  وأ ،نه موظف عموميأخر معرف بآكل شخص  - ية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية. أو أ ،رأسمالها ضو بعأو مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أه الصفة في خدمة هيئة عمومية ذويساهم به ،جرأو بدون أجر أو وكالة بأخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة آكل شخص  - و غير مدفوع.أجر مدفوع الأ ،و مؤقتاأدائما  ،و منتخباأا ينكان معأسواء  ،في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة مجلة  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إطارح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية في قدور ظريف، جنحة من 1                                                  .2للتشريع والتنظيم المعمول بهما  الشخص؛ ذلك أقدمية عن النظر بصرف مدفوع الأجر، غير أم الأجر مدفوع مؤقتا، أم دائما منتخبا، أم معينا أكان سواء دولة طرف، لدى قضائيا أو اداريا أو تنفيذيا أو تشريعيا منصبا يشغل شخص أي  - بتعبير موظف عمومي: يقصد"  :والتي جاء فيهاأ ف  02ه في نص المادة هذا التعريف مستمد من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث نصت علي 2 .380-379 ص،، ص 2016العدد الثامن، الجزائر، جامعة زيان عاشور الجلفة، جتماعية،والإالقانونية العلوم 



يختلف  ق.و.ف.من مدلول الموظف العمومي في أنطلاقا من هذا التعريف نجد إ 76    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ن أهداف القانونين، حيث أكثيرا عن مدلوله في القانون الإداري، ويرجع ذلك لطبيعة و  لى إو غيرهم، كما يهدف أيضا ألى البحث عن الجرائم ومرتكبيها من الموظفين إبالإضافة  ،ولةعتباره قانون جنائي هدفه هو تنظيم العلاقات فيما بين المجتمع والدإب ق.و.ف.م موظفين عموميين في نظر  ليسوان كانوا إ فراد الذين يؤدون خدمات عامة حتى و ملاحقة الأ لى بيان العلاقة بين الموظف والدولة من حيث الحقوق إيهدف  هذا الأخيرالقانون الإداري،  جل أجاء بشكل موسع، وذلك من  ق.و.ف.ممصطلح الموظف العمومي في إن   . 1ت المتعلقة بالوظيفةوالواجبا والمرتكبة ممن ينطبق عليهم وصف موظف  ،نطباقه على الجرائم المتصلة بالوظيفةإضمان  الفئات  ق.و.ف.ممن  بف  02المادة يشمل مصطلح الموظف العمومي حسب   .قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهمي حسب فئات الموظف العمو  :ثانيا   نه يشمل عدة فئات ممن ينطبق عليهم هذا الوصف.إتساعه ف، ونظرا لإ2عمومي ، 2017، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن،01، ط -دراسة مقارنة-رؤى معاد احمد، أثر العقوبات على الخدمة الوظيفية 1 ."الطرف الدولة تلك قانون من المعني المجال في مطبّق هو ما وحسب للدولة الطرف الداخلي القانون في الوارد التعريف حسب عمومية خدمة يقدم أو عمومية وظيفة يؤدي شخص أي "عمومي موظف" بتعبير يُقصد أن يجوز هذه الاتفاقية، من الثاني الفصل في الواردة المعينة التدابير بعض لأغراض أنه بيد .للدولة الطرف الداخلي القانون في "عمومي موظف" بأنه معرّف آخر شخص أي  - الطرف؛ الدولة لدى تلك الصلة ذي القانوني في المجال مطبّق هو ما وحسب الطرف للدولة القانون الداخلي في الوارد ريف التع حسب عمومية، خدمة يقدم أو عمومية، أو منشأة عمومي جهاز لصالح ذلك في بما عمومية، وظيفة يؤدي خرآ شخص أي  -                                                                                                                                                               :التالية )03(الثلاثة   نفس المرجع، نفس الصفحة. 2 .22ص 



شخاص أهم عتبار إرئيس الجمهورية، الوزير الأول، أعضاء الحكومة، ب -1  مر بكل من:يتعلق الأو  الفئة الأولى: ذوو المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية 77    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل مر بقضاة القضاء الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا، ويتعلق الأ -3 .2ةتم بصفة دائمة، والعمال الذين يشغلون منصبهم بصفة مؤقمنصبهيشغل منصبا إداريا، وهذا التعريف ينطبق على نوعين من العمال وهما العمال الذين يشغلون عتباره شخصا إقدميته، بأو أو غير مدفوع، وبصرف النظر عن رتبته أجر مؤقتا، مدفوع الأ وأكل شخص يعمل في إدارة عمومية سواء كان دائما في وظيفته  -2 .1يشغلون مناصب تنفيذية لى المحلفون والمساعدون في محكمة إالعادي وأيضا قضاة القضاء الإداري بالإضافة  مة، وأعضاء ، ويشمل كل أعضاء مجلس الأ4في المجالس الشعبية المحلية و المنتخب أ مر بكل شخص يشغل منصبا تشريعيايتعلق الأو  الفئة الثانية: ذوو الوكالة النيابية .3والذين يمارسون صلاحيات القضاء ،جتماعيحداث والقسم الإالجنايات وقسم الأ و أو في مؤسسة عمومية أوكالة في مرفق عام  وأالفئة الثالثة: من يتولون وظيفة   .5المجلس الشعبي الوطني، وكذلك أعضاء المجالس المحلية البلدية والولائية الأشخاص العاملين في المؤسسات ويتمتعون بقسط من  بهم ويقصد ذات رأسمال مختلط  .19الخاص، مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي  6 .67منصور رحماني، مرجع سابق، ص   5 .18أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  4 .68، ص 2012، د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 01منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والاعمال، ج  3 .13ص  نفس المرجع، 2 .12، ص مرجع سابقالوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة،  1                                                     6.و مؤسسة عموميةأو وكالة في مرفق عام أو من يقومون بوظيفة أالمسؤولية، 



و ذات الرأسمال أو المؤسسات العمومية أالعاملين في الهيئات العمومية  -1 78    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ري، وهيئات الضمان الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاوالجماعات المحلية، يتولى تسيير مرفق عمومي، والتي تتمثل في المؤسسات العمومية ذات ويقصد بها كل شخص معنوي عام غير الدولة  الهيئات العمومية -  تي:وتعرف هذه الهيئات كالآ، 1و أي مؤسسة تقدم خدمة عموميةألط، المخت قتصادية التي تحوز المؤسسات العمومية وهي الشركات التجارية والإ -  جتماعي.الإ جتماعي، غلبية الرأسمال الإأخر خاضع للقانون العام، آو أي شخص معنوي أالدولة فيها  قتصادية التي ؤسسات الإالمؤسسات ذات الرأسمال المختلط، وهي الم -  2.و غير مباشرة، وهي تخضع للقانون العامأمباشرة  جتماعي جتماعي، بل تحوز فقط من الرأسمال الإغلبية رأسمالها الإألا تملك فيها الدولة  متياز، وتخضع الخدمة م عن طريق عقود الإاتخضع للقانون الخاص وتتولى تسيير مرفق عالمؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومية، وهي عبارة عن مؤسسات  - للمؤسسة. ن يتولى وظيفة ويتعلق أحيث يشترط في ذي الصفة  وكالة: وأتولي وظيفة -2 ستمرارية، التكيف، والمساواة بين المرتفقين.لى ثلاث معايير أساسية وهي الإإ العمومية وليته، ؤ مر بكل من أسندت له مسؤولية في المؤسسات والهيئات العمومية ومهما كانت مسالأ لمؤسسات العمومية اارة في دمجلس الإ عضاءبأمر ن يتولى وكالة، ويتعلق الأأو أ ، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية وتسييرها 2001أوت  20، المؤرخ في 04- 01من الأمر رقم  02أنظر المادة  2 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، نفس المرجع، نفس الصفحة. 1                                                   .3جتماعيالإ رأسمالهامن  ءجز  وأن حازت فيها الدولة كل أعتبارهم منتخبين من طرف الجمعية العامة سواء إقتصادية بالإ  .22- 21سن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص ص أح 3 . 2001اوت  22، المؤرخة في 47وخوصصتها، ج.ر.ج.ج العدد 



نه موظف أخر معرف بآيقصد بهم كل شخص و  الفئة الرابعة: من في حكم موظف 79    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل رقم  مرالمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني والذين يحكمهم الأ -1  :1المعمول بهما وهم من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم وأعمومي  مر الذي يؤهلهم ب الخزينة العمومية، الأالعمومية ويحصلون الحقوق والرسوم المختلفة لحساالضباط العموميين وهم الأشخاص الذين يتولون وظيفتهم بتفويض من السلطة -2  .2المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين 06-02 الموثق وهو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى  -  مر بكل من: ، ويتعلق الأ3لكي يدرجوا ضمن من في حكم الموظف العمومي فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص يشترط  تحرير العقود التي المحضر القضائي وهو ضابط عمومي يتولى تبليغ المحررات  - .4يغةعطاءها هذه الصإ شعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ماعدا إذا ما نص علانات القضائية والإوالإ محافظ البيع بالمزايدة وهو عبارة عن وكيل عن الشخص الذي يريد بيع  - .5القانون على خلاف ذلك ، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، 2006فيفري  28، المؤرخ في 02-06أنظر الأمر رقم  2 .24أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، نفس المرجع، ص  1                                                   .6لتزم ببيعهإو أشيء   .150نفس المرجع، ص  6 .96، ص 2008، دار هومة للنشر، الجزائر، 02ي، ط حسين طاهري، التنظيم القضائي الجزائر  5 .2006مارس  08، المؤرخة في 14 العددج.ر.ج.ج مهنة الموثق،  ، المتضمن تنظيم2006فيفري  20المؤرخ في  ،02- 06مر رقممن الأ 03نظر المادة أ 4 .25أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  3 .2006مارس 01مؤرخة في ، ال12ج.ر.ج.ج، العدد 



و أهو ضابط عمومي يقوم بالترجمة سواء كانت كتابية المترجم و  - 80    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل تتطلب صفة الموظف و المستحدثة أالتقليدية ن جميع جرائم الصفقات العمومية إ .1لى أخرى، ويتم تعيينه بموجب قرار من وزير العدلإشفاهية من لغة  حقوق بحصول الراشي على ميزات وخدمات يعجز عن الحصول عليها بدون رشوة متجاوزا  ،من أكثر صور الفساد شيوعا وذلك لأنها تتخطى مقومات العدالة الرشوة عتبرت  يةجريمة الرشوة في مجال الصفقات العموم  لفرع الثانيا  العمومي في مقترف الجريمة. في مجال الصفقات  الرشوة التشريعي لجريمة تطورال علىفي هذا الفرع  سنتحدث  .2خرينالآ لننتقل  (ثانيا)،جريمة التي تقوم عليها هذه الركان الأ، ثم (أولا)في التشريع الجزائري العمومية عتبارها مظهر من مظاهر الفساد تظهر كثيرا في مجال الصفقات إن الرشوة بإ  جريمة الرشوة في الصفقات العمومية.التشريعي لتطور الأولا:   (ثالثا).العقوبات المقررة لهذه الجريمة بعدها إلى برام إ للأعوان القائمين على تحضير و  سواء لال تقديم أموال وهدايا، وذلك من خ3العمومية الترجمان -، المتضمن تنظيم مهنة المترجم1995مارس  11، المؤرخ في 13-95من الأمر رقم  03أنظر المادة  1                                                  ، وجريمة جريمة الرشوة على أساس أنها جريمتين مختلفتين ، جريمة الرشوة السلبية التي تكون من جانب الموظف العموميتجدر الإشارة إلى أن الرشوة تخضع في تجريمها لنظامين تشريعيين مختلفين هما : نظام ثنائية الرشوة الذي ينظر إلى  3 .15، ص 2011داري، د ط، دار الجامعة الجديدة، مصر،عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإ 2 .1995مارس  29، المؤرخة في 17، ج.ر.ج.ج، العدد -الرسمي جرائم الاعتداء على -القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاصمحرض متى توفرت شروط أي منهما(علي عبد النظام الثاني فيعتبرها جريمة واحدة يرتكبها الموظف العمومي بإعتباره فاعل أصلي أما المرتشي فهو مجرد شريك أو التي تكون من جانب صاحب المصلحة، وهما جريمتان تستقلان عن بعضهما في التجريم والعقاب، أما  ةالرشوة الإيجابي ) ، بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخد بنظام 21، ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،01، ط -المصلحة العامة  .  01-06من القانون رقم  25ثنائية الرشوة حسب المادة 



برام الصفقة العمومية والذي إو لكل مسؤول له علاقة مباشرة بعملية أالصفقات العمومية،  81    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل إتجار الموظف العمومي " تعرف الرشوة على أنها: ، و 1يتحصل عليها بطريقة غير شرعية ، ثم  3ق.ع.ج من 1مكرر  128العمومية، وهي من الجرائم التقليدية نصت عليها المادة بوسقيعة على هذه الجريمة تسمية جنحة قبض العمولات من الصفقات  الأستاذطلق أ  ".2 وظيفته أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجباتهابل أو يحصل على عطية، أو وعد بها لأداء عمل من أعمال بوظيفته أو إستغلالها بأن يطلب أو يق نه يعد مرتكبا أمنه، والتي جاء فيها  27بموجب المادة  ق.و.ف.مدراجها في إتم لغيت و أ و لغيره بصفة مباشرة أن يقبض لنفسه أو يحاول ألجريمة الرشوة كل موظف عمومي يقبض  و الجماعات المحلية والمؤسسات أسم الدولة إو ملحق بأقد و عأو تنفيذ صفقة أبرام إقصد  ،جراء مفاوضاتإ وأبمناسبة تحضير  ،و منفعة مهما يكون نوعهاأجرة أ ،و غير مباشرةأ لى إسنوات  )10(عشر عاقب بالحبس من يو  ،والمؤسسات العمومية الاقتصاديةو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أ ،العمومية ذات الطابع الإداري لا إذا توافرت إن تقوم أي جريمة مرتكبة بصورتها التامة في نظر القانون، ألا يمكن   .جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية ركانأ :اثاني   .دج 2000.000الى  دج1000.000سنة وبغرامة من  )20(عشرون ومية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، عياد بوخالفة، خصوصيات الصفقات العم 1                                                     المفترض، الركن المادي، والركن المعنوي.ركان جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية في: الركن أجميع أركانها، وتتمثل  المؤقت من  يعاقب بالسجنعلى أنه: " المتضمن ق.ع.ج  156-66من الأمر رقم  1مكرر  128نصت المادة  3 .20علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  2 .146، ص 2018أكتوبر  22جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،    ."من هذا القانون 119لة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدو يقبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو فائدة مهما كان نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات دج كل يقبض أو يحاول ان  500.000د ج الى  100.000) سنة، وبغرامة من 20) سنوات الى عشرون(05خمس(



من  02تتمثل صفة الجاني في هذه الجنحة في الموظف العمومي بمفهوم المادة   :الرشوة في مجال الصفقات العمومية جريمةي الركن المفترض ف -1 82    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل جراء إو أبة تحضير بمناس ،و منفعةأجرة أو محاولة قبض أيتحقق بقبض  : الرشوة في مجال الصفقات العمومية ريمةالركن المادي لج -2 سابقا. التطرق إليهعلى النحو الذي تم  ،ق.و.ف.م حدى الهيئات الخاضعة إو أالدولة  بإسمو ملحق أو صفقة أو تنفيذ عقد أبرام إو أمفاوضات  المشرع ، إن و فائدةأجرة أ و محاولة قبضأجرامي في قبض يتمثل النشاط الإ   النشاط الإجرامي :العنصر الأول .1جرامي والمناسبةلى عنصرين هما النشاط الإإللقانون العام، وبالتالي يتحلل هذا الركن  و الفائدة أتختلف عن المنفعة  نها لاأغير  الفائدة،و أالجزائري لم يحدد طبيعة هذه الأجرة  نقود،  مثلمثلتها عديدة أو المنفعة من طبيعة مادية و أالفائدة هذه قد تكون   دائه.أمتناع عن و الإأي مقابل أدائه عملا التي يقبضها المرتش ل نتيجة لسعي بطبيعة معنوية وذلك في الحالة التي يصير فيها المرتشي أفضل من ذي قو سداد دين في ذمته، وأحيانا تكون ذات أعتماد مصرفي، إع مصرفي، فتح ثياب، شيك، دف لى الجاني نفسه نظير قيامه بأداء العمل المطلوب إن تقدم المنفعة أصل الأ   .2الراشي ن لم يكن إ و الفائدة حتى و أليه الأجرة إخر يقدم آن يعين الجاني شخصا أمنه، لكن يمكن  في حالة ما إذا قام المتعامل المتعاقد مع ، و والجانيتفاق سابق بين الشخص المعين إاك نه و الهيئات الخاضعة للقانون العام، والذي يكون في موضع الراشي، بتسليم المنفعة أالدولة  و صلة بينهما، ففي هذه الحالة تتحقق أخر لم يعينه الجاني لكن توجد علاقة آلى شخص إ  .48علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  2 .172مرجع سابق، ص  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة، 1                                                 



لى هذا الشخص ووافق عليها مقابل قيامه إ ةمالمقدو المنفعة أالفائدة إذا علم الجاني بالأجرة  83    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل و منفعته بمناسبة أن يقبض الجاني أجرته أتقتضي هذه الجريمة حيث      المناسبة :لعنصر الثانيا  .1بعمل لصالح الراشي و أسم الدولة إو ملحق بأو عقد أو تنفيذ صفقة أبرام إد جراء مفاوضات قصإ أوتحضير  قتصادية، داري والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والمؤسسات العمومية الإالإحدى الهيئات التابعة لها، والمتمثلة في الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع إ ليها سابقا، هذه الأخيرة تكون إحدى الهيئات التي تم الإشارة إنه يمثل أالجاني على علم بتقوم هذه الجنحة على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، حيث يكون  : الركن المعنوي لجنحة الرشوة في الصفقات العمومية -3  . 2افة هذه الهيئاتفالمشرع الجزائري وسع مجال الحماية ليشمل ك لى إرادته إن تتجه أجراء التفاوض لإبرامها، و إو ألعمومية، مكلفة بالتحضير لإبرام الصفقات ا و أو منفعة من وراء تحضير أجرة أو محاولة قبض أالقيام بالسلوك المجرم المتمثل في قبض  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني حول  01- 06جريمة الرشوة في ظل القانون رقم نضيرة بوعزة،  2 .173مرجع سابق، ص  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة، 1                                                       .3الوظيفة العموميةكما تشترط كذلك توافر القصد الجنائي الخاص والمتمثل في نية المتاجرة في  برام الصفقة. إجراء مفاوضات قصد إ  .08نفس المرجع، ص  3 .08 ، ص2012ماي  07و06محمد خيضر بسكرة، الجزائر، يومي لية للحد من الفساد المالي والإداري، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة آحوكمة الشركات التجارية ك



العقوبة هي الجزاء الذي يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تبتث  إن  صلية المقررة لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية:العقوبات الأ -1  حكام التالية:لى الأإتخضع جريمة الرشوة في الصفقات العمومية   .: قمع جنحة الرشوة في الصفقات العموميةثالثا 84    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل صلية المقررة ، وهنا لابد من التفريق بين العقوبات الأ1ريمةرتكاب الجإمسؤوليته في  تتمثل هذه العقوبة حسب المادة  العقوبات الاصلية المقررة للشخص الطبيعي: -أ  صلية المقررة للشخص المعنوي:للشخص الطبيعي، والعقوبات الأ سنة، وغرامة من  )20(سنوات الى عشرون )10(في الحبس من عشر  ق.و.ف.ممن  27 صلية واحدة تتمثل في الغرامة التي أ، وهي عقوبة ق.ع.جالمعنوي العقوبات المقررة في بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن كافة جرائم الفساد، حيث تطبق على الشخص  ق.و.ف.ممن  53قرت المادة أ: صلية المقررة للشخص المعنويالعقوبات الأ -ب دج.2.000.000دج الى 1.000.000 مرات الحد الأقصى للغرامة المقدرة للشخص الطبيعي  )05(خمس ىال )01(ة تساوي من مر  هو  ق.ع.جمن  مكرر 51الشخص المعنوي المسؤول جزائيا حسب المادة  . 2دج 10.000.000 ىلإدج  2.000.000الجريمة، أي في هذه الجريمة تكون الغرامة من  ىفي القانون الذي يعاقب عل ل أقتصادية، ولا تسن الخاص كالمؤسسات العمومية الإالشخص المعنوي الخاضع للقانو  رتكبت من إن تكون الجريمة قد أو شريك في نفس الأفعال، وذلك بشرط أكفاعل أصلي هذه المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع من مساءلة الشخص الطبيعي   .3شخاص المعنوية الخاضعة للقانون العامجزائيا الدولة والجماعات المحلية والأ  مكرر من نفس الأمر. 51أنظر المادة  3 المتضمن ق.ع.ج. 156- 66مكرر من الأمر رقم  18أنظر المادة  2 .289، ص 2014، دار هومة للنشر، الجزائر، 14أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط   1                                                 



زدواجية إجهزته، وهو ما يعرف بمبدأ أو أطرف الممثل الشرعي للشخص المعنوي  85    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل وهي مقررة للشخص  ،صليةلى العقوبة الأإالعقوبات التكميلية هي عقوبة تضاف   العقوبات التكميلية: -2  .1هرتكبت لحسابإد قن تكون الجريمة ألى إالمسؤولية، بالإضافة  جريمة من جرائم الفساد  يأن تعاقب الجاني مرتكب أللجهة القضائية المختصة  ق.و.ف.م 50جازت المادة أ :العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي-أ  حد سواء:الطبيعي والشخص المعنوي على  قصاء من الصفقات العمومية، و نشاط، غلق المؤسسة، الإأالمنع المؤقت من ممارسة مهنة الوطنية والمدنية والعائلية، تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئية للأموال، من ممارسة الحقوق  الحجر القانوني، الحرمان تتمثل هذه العقوبات في:  2 .ق.ع.جكثر من العقوبات المنصوص عليها في أو أبصفة عامة بعقوبة  ياقة و سحب رخصة السأستعمال بطاقات الدفع، تعليق إو أصدار الشيكات و/ إالحظر من  و قرار أ ونشر حكم ،سحب جواز السفر جديدة،ستصدار رخصة إلغاؤها مع المنع من إو أ ن تقرر أيجوز للمحكمة  العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي:-ب . 3و مستخرج منهأالإدانة بأكمله  و فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز أوالمتمثلة في: حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة  ق.ع.جو أكثر من العقوبات التكميلية المقررة بموجب أللشخص المعنوي عقوبة تكميلية  سنوات،  )05(قصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمسسنوات، الإ )05(خمس و غير مباشر نهائيا أجتماعية بشكل مباشر إو أو عدة أنشطة مهنية أالمنع من مزاولة نشاط  و أرتكاب الجريمة إ يستعمل فإي ذسنوات، مصادرة الشيء ال )05(و لمدة لا تتجاوز خمسأ ، ص ص ص، 2017، د ط، دار بلقيس للنشر، الجزائر، -اسة مقارنةدر -عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام 1                                                   المتضمن ق.ع.ج. 156- 66من الأمر رقم  18الى  09أنظر المواد من  3 المتضمن ق.و.ف.م. 01- 06من القانون رقم  50أنظر المادة  2 .326- 324-325



و الذي ألى الجريمة إسنوات وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى  )05(خمسنتج عنها، نشر وتعليق حكم الإدانة و الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز  86    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل لم يكتف المشرع الجزائري  :ق.و.ف.ملمستحدثة بموجب التكميلية ا العقوبات-ج . 1رتكبت الجريمة بمناسبتهإ ليها عقوبات إ، بل أضاف ق.ع.جوالمنصوص عليها في بالعقوبات التكميلية السالفة الذكر  نصت عليها الفقرة  و حجز الأموال والعائدات غير المشروعة:أتجميد  - والمتمثلة في: ق.و.ف.متكميلية أخرى نص عليها  حضر  فرض" نه: أو الحجز على أويعرف التجميد  ،ق.و.ف.م من 51 من المادةالأولى  و أو تولي عهدة الممتلكات أو نقلها، أو التصرف فيها أستبدالها إو أمؤقت على تحويل الممتلكات  ن الهدف من هذا إ ،"2و سلطة مختصة أخرىأمر صادر عن محكمة أالسيطرة عليها مؤقتا بناءا على  الفساد بصفة عامة وجرائم الصفقات العمومية بصفة  جراء هو حرمان مرتكبي جرائمالإ كتسبوها وهو جزاء إجرامي، وتجريدهم من كافة الممتلكات التي خاصة من ثمرة مشروعهم الإ ئة مر صادر عن هيأوهي التجريد الدائم للممتلكات بموجب  المصادرة: -  . 3باقي العقوبات التكميلية عيلاما وردعا وذلك بالمقارنة مإ أكثريعتبر  ن أ ينبغي على المحكمة بالإدانة الحكموعند  5،لا تقل ردعا عن العقوبات السالبة للحريةوتعتبر المصادرة حجر الزاوية في السياسة العقابية التي تبناها المشرع لمكافحة الفساد، وهي ، و.ف.مق.في فقرتها الثانية من  51، وقد نصت على هذه العقوبة المادة 4مختصة قضائية  .390قدور ظريف، مرجع سابق، ص  6 .306بق، ص ، مرجع ساالآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداريعبد العالي حاحة،  5 المتضمن ق.و.ف.م. 01- 06فقرة ط من القانون رقم  02أنظر المادة  4 .308عبد العالي حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري، مرجع سابق، ص  3 المتضمن ق.و.ف.م. 01- 06ف ج من القانون رقم  02ة أنظر الماد 2 المتضمن ق.ع.ج. 156- 66رقم  مكرر من الأمر 18أنظر المادة  1                                                   .6صلية مع مراعاة الغير حسن النيةبها كعقوبة تكميلية للعقوبة الأمر أت



ة من لثالثا ة: نصت الفقر رد الأموال والعائدات المتحصلة من الجريمة  - 87    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ن تحكم على الجاني برد أنه بجوز للجهة القضائية المختصة أالسالفة الذكر على  51المادة  أصول  أحدلى إتم نقلها  ، وفي حالة ماموالأختلسه من ممتلكات وعائدات و إرجاع كل ما إ و  ما إذا تم أعليه ردها، نه يجب إفصهاره أو أو زوجه أو فروعه أالشخص المحكوم عليه  ن المشرع الجزائري عند الحكم أحيث  بطلان العقود والصفقات:  - لى المكاسب ومزايا فعليه رد قيمة ما حصل عليه من ربح ومنفعة.إتحويل هذه الأموال  يكتفي بتوقيع الجزاء الجنائي  لا هنإحدى الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، فإفي  بالإدانة ، والتي ق.و.ف.ممن  55ليها بموجب المادة إ تأشار  فقط بل يوقع كذلك جزاءات مدنية و ترخيص متحصل عليه أمتياز إو أو براءة أو صفقة أتجيز للقاضي الحكم ببطلان كل عقد  ن تناولها القانون الجزائي ألم يسبق حيث بر هذه العقوبة جديدة تتع  .1ة من جرائم الصفقات العموميةرتكاب أي جريمإنتيجة  ختصاص الجهات القضائية التي تبث في إبطال العقود يكون من إ نلأ ذلكالجزائري،  ختصاص الجهات التي تبث في المسائل إوليس من  ، كقاعدة عامةالمسائل المدنية ن يعفـي مـن أو أو يخفضـها أن يشـددها أفلـه  ،ختيار العقوبة المناسبةإيتمتع بحرية مطلقة في العقوبــات المقــررة لجميــع جــرائم الصــفقات العموميــة لســلطة القاضــي الــذي  تخضــع  :وتخفيضهاعفاء من العقوبة ف المشددة، الإالظرو  -3   . 2الجزائية ن العقوبـــة المقـــررة إفـــ ق.و.ف.ممـــن  48نطلاقـــا مـــن المـــادة إ :تشـــديد العقوبـــة -أ    تي:النحو الآ لك علىذو  ق.و.ف.من تخضع لأحكام أالأحوال يجب هذه العقاب، وفي كل  ذا كــان مرتكــب الجريمــة تتــوفر فيــه إلجنحــة الرشــوة فــي الصــفقات العموميــة تضــاعف، وذلــك   .52أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  2 .351، مرجع سابق، ص الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري عبد العالي حاحة، 1                                                  حدى الصفات التالية:إ



القضاء العادي  ةي يشمل كافة قضاذقاضي: بالمفهوم الموسع ال - 88    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل حدى الفئات المذكورة إلى إو عون شرطة قضائية والذين ينتمون أضابط  - الرسمي، ومحافظ البيع بالمزايدة.مر بالموثق، المحضر القضائي، المترجم ضابط عمومي ويتعلق الأ - موظف يمارس وظيفة في الدولة ومعين بموجب مرسوم رئاسي. - وأعضاء مجلس المنافسة.لس المحاسبة الإداري ومجالقضاء و  يس من رؤساء و رئأالأمين العام و أرئيسها ك ه.و.ف.معضو في  - القضائية كرئيس القسم، كاتب الضبط الرئيسي، مستكتب الضبط.مانة الضبط ويقصد به الشخص التابع لإحدى الهيئات أموظف  - .ق.إ.ج.جمن  27و 21المنصوص عليهن في المادتين من يمارسون بعض صلاحيات الشرطة القضائية وهم الأشخاص  - .إ.ج.جق.من  15في المادة  و الشـــــريك الـــــذي يســـــاعد فـــــي القـــــبض علـــــى أن الشـــــخص إ: تخفـــــيض العقوبـــــة-ب .1ةو غيرهم من أعضاء الهيئأالأقسام  لــى النصــف، إو الأشــخاص المتــورطين فــي الجريمــة، يســتفيد مــن تخفــيض العقوبــة أالشــخص  ـــةالإ-ج .2ويكون ذلك بعد مباشرة إجراءات المتابعة ـــاء مـــن العقوب ـــى  49: نصـــت المـــادة عف ـــه يســـتفيد أفـــي فقرتهـــا الأولـــى عل ن و الجهــات المعنيــة، عــن أو القضــائية أو الشــريك الــذي قــام بــإبلاغ الســلطات الإداريــة أالفاعــل  هـذه كـون تن أعفاء مـن العقوبـة المقـررة لـه بشـرط الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها من الإ يخبر الجهات المختصة أو يعترف بالجريمة فهو يقدم خدمة للمجتمع يستحق ان يكافئ عليها بالإعفاء من  وبالتالي فمنتعتبر من الجرائم التي تتصف بالسرية ويحاط ارتكابها بالكتمان وقلما يترك مرتكبوها اثارا تدل عليها، فهي صعبة الإثبات يتمثل الهدف من وراء هذا الاعفاء في تشجيع الراشي على الكشف عن الجريمة التي تمت، وخاصة ان هذه الجريمة  3  نفس القانون. من 49ن المادة م 02أنظر ف   2 المتضمن ق.و.ف.م. 01- 06من القانون رقم  48أنظر المادة  1                                                   .  3قبل مباشرة إجراءات المتابعةو الإبلاغ أالمساعدة 



شــــتراك فــــي جريمــــة الرشــــوة فــــي الصــــفقات و الإأفــــي فقرتهــــا الأولــــى فيمــــا يخــــص المســــاهمة  ق.و.ف.ممــن  52أحــال المشـرع الجزائـري بموجــب المـادة  :اركة والشـروعالمشـ -4 89    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل لتحديــد مــدى مســؤولية الشــريك  ق.ع.جحكــام العامــة المنصــوص عليهــا فــي لــى الأإالعموميــة،  مـن  44لى نـص المـادة إد تنفيذها، وبالرجوع عن الجريمة التي ساعد فيها الفاعل الأصلي عن السـالفة الـذكر فـي فقرتهـا الثانيـة،  52ما عن الشروع فـي الجريمـة فقـد نصـت المـادة أ  نجدها تعاقب الشريك في الجريمة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي. ق.ع.ج علــى عـــدم تقــادم العقوبــة فـــي  ق.و.ف.ممــن  54تــنص المـــادة  :ادم العقوبــةتقــ -5  عتبرت عقوبته كعقوبة الجريمة التامة.إ على الشروع في جرائم الفساد بصفة عامة، و  لصـفقات العموميـة بشـكل خـاص، وذلـك فـي حالـة اجرائم الفساد بوجه عام وجريمة الرشـوة فـي  فــي ا القــانون ذوبــالرجوع لهــ ،ق.إ.ج.جحكــام أمــا فــي غيــر هــذه الحالــة فإنهــا تطبــق أ  .1لى الخارجإتم تحويل عائدات الجريمة  إذاما  ة الســابقة، وتتمثــل فــي جريمــة جريمــة أخــرى تقليديــة وهــي لا تقــل أهميــة عــن جريمــ ق.و.ف.مإضافة إلى هذه الجريمة التي تعتبـر مـن أخطـر الجـرائم، أدرج المشـرع الجزائـري فـي   . 2كالرشوة في الصفقات العمومية غير قابلة للتقادم بالرشــوة،ن العقوبــات المحكــوم بهــا فــي الجــنح المتعلقــة أ نجــدمنــه،  مكــرر 612نــص المــادة  ، ص 2016العقاب. (إيهاب عبد المطلب، جريمة الرشوة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر،                                                                                                                                                            منح إمتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية. ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966جوان  08المؤرخ في  155- 66مكرر من الأمر رقم  612نصت المادة  2 ..."..الجزائية الإجراءات قانون في عليها المنصوص امالأحك تطبق الحالات، من ذلك غير وفي.الوطن خارج إلى الجريمة عائدات تحويل تم إذا ما حالة في القانون، هذا في عليها المنصوص للجرائم بالنسبة العقوبة ولا العمومية الدعوى تتقادم لا الجزائية، الإجراءات قانون في عليها المنصوص بالأحكام الإخلال أنه: " دونعلى ق.و.ف.م  المتضمن 01-06القانون رقم من  54نصت المادة  1 .) 121- 120ص،  ، المؤرخة 34، ج.ر.ج.ج العدد 2018جوان  10، المؤرخ في 06-18المعدل والمتمم حسب آخر تعديل بالقانون رقم   ".لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات والجنح .........والرشوة، على أنه: " 2018جوان  10في 



متيازات غير المبررة من الجرائم التقليدية الواقعة على الصفقات تعتبر جريمة الإ  متيازات غير المبررة في الصفقات العموميةجريمة الإ  الفرع الثالث 90    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل جريمة الإمتيازات غير المبررة في التشريعي لتطور المن خلال هذا الفرع نتطرق إلى  ،"1بهما في مجال الصفقات العمومية والتنظيم المعمولعلى مصالح معينة بعد القيام بمخالفة التشريع الحصول عليها من دون وجه حق نتيجة تفضيل جهة على جهة أخرى في الخدمة بغير حق للحصول  والتي يتملا تسند الى أي أساس أو مبرر قانوني،  متيازات التيتلك الإ"  ˸أنها  وتعرف علىالعمومية  هذه  ق.و.ف.ممن  26لجريمة في نص المادة نظم المشروع الجزائري أحكام هذه ا  .جريمة الإمتيازات غير المبررة في الصفقات العموميةالتشريعي لتطور الأولا:   .)
	�(�� لجريمةا لهذه ةر ر قالعقوبات المثم  )ثانيا(صور الإمتيازات غير المبررة وأركانها(أولا) الصفقات العمومية  وتحديدا  2001سنة  ق.ع.جالجرائم التقليدية فقد تم النص عليها في  عتبارها منإوبالجريمة  هذا القانون ليتدخل المشرع  وإدراجها فيلغاء هذه الجريمة إتم  ق.و.ف.مبصدور   .2منه مكرر 128نص المادة  في التعديل على الفقرة الأولى  نصبإ و  ،ق.و.ف.من م 26 ويتمم المادةيعدل ل ،2011سنة  ) الى عشر سنوات 02يعاقب بالحبس من سنتين (، على أنه: " 156-66مكرر من الأمر رقم  128نصت المادة  2 .378قدور ظريف، مرجع سابق، ص  1                                                  ولو كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبيعي يبرم  /2  ير الجاري بها العمل بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغيقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يرتجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية أو التنظيمية من هذا القانون  119يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو احدى الهيئات المشار اليها في المادة  كل من /1  دج  500.000الى 500.000وبغرامة  سعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في الأ ليها أعلاه للزيادةإسلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار  ويستفيد منمن هذا القانون  119ليها في المادة إعرضية عقد أو صفقة مع الدولة أو مع احدى الهيئات المشار  بصفة ليها في هذه إرتكاب الجنح المشار إوع في ر الش ويعاقب علىفي نوعية المواد أو الخدمات أو اجل التسليم أو التموين   ."المادة بالعقوبات ذاتها المفرزة للجريمة التامة



متيازات إعطاء إتبدال عبارة بغرض سإلى إكذلك  بالإضافة ،1وشفافية الإجراءاتالمترشحين  والمساواة بينجراءات المتعلقة بشفافية الترشح للصفقات حصر نطاق التجريم في مخالفة الإفي تعديل هذه الفقرة نظرا لأنها أصبحت تشكل عائق أمام المسيرين حيث تم  ويرجع السبب 91    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل صورتين  تأخذ ق.و.ف.مالمنصوص عليها في  ةمتيازات غير المبرر ن جريمة الإإ  .متيازات غير المبررة في مجال الصفقات العموميةصور جريمة الإ :ثانيا  ."2مبررمتياز غير إالغير  منح" غير مبررة للغير بعبارة  عبر عنها  وهو ماالمبررة في الصفقات العمومية متيازات غير تتمثلان في جنحة منح الإ جل أمن  ذستغلال النفو إة حجن وتتمثل فيأحسن بوسقيعة بجنحة المحاباة أما الصورة الثانية  ستفادة من الإو ما يعرف بأمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية إالحصول على  ومي الذي طرف الموظف العم المرتكبة من المحاباة، تعتبر من الجنحيطلق عليها تسمية  وهي مافي فقرتها الأولى  ق.و.ف.ممن  26نصت على هذه الجنحة المادة   المحاباة:و أ متيازات غير مبررة في مجال الصفقات العموميةإجنحة منح  -1  ˸سنقوم بدراسته كالآتي وهو ما، الخاصةتنفرد بأركانها  ورةوكل صمتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية الإ يؤدي  مر الذيالأبرام أو تأسيس صفقة عمومية إمتياز غير مبرر عند إيمنح عمدا للغير  المترشحين  والمساواة بينبحرية الترشح  والتنظيمية المتعلقةبالأحكام التشريعية  خلاللى الإإ ، ج.ر.ج.ج العدد 2011أوت  02، المؤرخ في 15-11الأمر رقم بموجب  01-06من القانون رقم  26عدلت المادة  1                                                   .3وشفافية الإجراءات   المتضمن ق.و.ف.م. 01- 06من القانون رقم  26أنظر المادة  3 .110مرجع سابق، ص  ،الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداريعبد العالي حاحة،  2  .2011، المؤرخة في 44



الموظف  توفر صفة وهي ضرورةهذه الجنحة تتحقق بتوافر ثلاث أركان أساسية  92    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل برام الصفقة العمومية إالعمومي في الشخص الجاني الذي يتولى القيام بالعمل المادي من  صفة الموظف العمومي  ولىفي فقرتها الأ 26شترطت المادة إ ˸صفة الجاني -أ   .الركن المعنوي وضرورة توافر والركن المادي والتأثير عليها أن  يضاأشترطت إكما ، سابقا هليإم التطرق التي ت ق.و.ف.ممن  بفقرة  02بمفهوم المادة  يقوم الركن المادي لجنحة المحاباة على ثلاث عناصر أساسية  ˸الركن المادي -ب  .1العموميةجعة الصفقة ابرام أو تأشير أو مر إيكون للموظف العمومي شأن في  برر في الحالات التي يستفيد فيها أحد المترشحين من متياز غير المالإ يتحقق  للغير متياز غير مبرر إمنح  :العنصر الأول ˸تتمثل في  بكافة أحكام  الإخلالإلى الوضع في المنافسة مما يؤدي  بإجراءاتصفقة وذلك دون القيام  هذا  ستفادإ لأنه إذا وليس الجانيمتياز الغير يستفيد من هذا الإ يشترط أن   .بهما والتنظيم المعمولالتشريع  أو جريمة أخد فوائد بصفة غير  وهي الرشوةأمام جريمة أخرى متياز نكون ر من الإيالأخ بحرية الترشح  والتنظيمية المتعلقةمخالفة الأحكام التشريعية  :العنصر الثاني  .2قانونية هذه  الأحكام،ن المشرع الجزائري حصر جنحة المحاباة في مخالفة حيث أ   الإجراءاتوشفافية المترشحين  والمساواة بين المترشحين  والمساواة بينبحرية الترشح  والتي تتعلقفقط  ما تنظيميةإ و تشريعية  ماإحكام الأ  المتضمن ق.و.ف.م. 01- 06من القانون رقم  26أنظر المادة  3 .142مرجع سابق، ص القانون الجزائي الخاص،  الوجيز في أحسن بوسقيعة، 2 ".الإجراءات وشفافية المترشحين بين والمساواة الترشح بحرية المتعلقة والتنظيمية التشريعية للأحكام مخالفة ملحق، أو صفقة أو اتفاقية أو عقد تأشير أو إبرام عند مبرر غير امتيازا للغير عمدا، يمنح، عمومي موظف كل ... " على أنه: تضمن ق.و.ف.م الم 01-06من القانون رقم  01ف  26نصت المادة  1                                                   .3جراءاتوشفافية الإ



شكل قانون أو أمر أما  متخذةالتي تصدر  هي النصوص حكام التشريعيةالأ 93    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل المقررة بموجب قانون تنظيم الصفقات العمومية  ومثالها القواعد ،1راراتالقلى إ بالإضافة تنفيذيةحكام التنظيمية فهي تلك النصوص التي تصدر في شكل مراسيم سواء رئيسية أو الأ تفاقية أو صفقة إبرام عقد أو إبمناسبة  وتحققها يكونم جنحة المحاباة قياإن    المناسبة :الثالث العنصر   .ليها سابقا في دراستناإ قوالتي تم التطر  ق.و.ف.منص عليها  والمبادئ التي يضا القواعدأو الوظيفة العمومية  انونقفي عليها نص تم ال والمبادئ التيلى القواعد إضافة إ خلافا للأحكام التشريعية  ،ملحقتفاقية أو إكذلك بمناسبة تأشير عقد أو   الوثيقة.هنا هو التوقيع على  والمقصود بالإبرام جراءاتوشفافية الإالمترشحين  والمساواة بينبحرية الترشح  والتنظيمية المتعلقةالتشريعية حكام خلافا للأأو ملحق  ليه إشارت أما  تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية وهو المعنوي: الركن-ج  .2وشفافية الاجراءاتالمترشحين  والمساواة بينبحرية الترشح  والتنظيمية المتعلقة أي الجنائي لدى الفاعل  دلقيامها توافر القص يتطلب حيث ،"....عمدايمنح  ...."عبارة  م والإرادة، أي العلم لساين هما العأكز على عنصرين تالموظف العمومي، هذا القصد ير  رتكاب السلوك إلى إتجاه إرادة الموظف العمومي إ بعناصر الواقعة المجرمة وتوافر أركانها، و  توافر قصد جنائي خاص  إذالا إيكتمل الركن المعنوي لجريمة المحاباة  لا هنأكما   .3جراميالإ قدامه إمتيازات غير مستحقة بعد إتمثل في نية الموظف العمومي وعزمه على منح الغير موال هة جومن  نها غير مبررة من جهةأمع علمه ب بها،على مخالفة النصوص القانونية المعمول   .382مرجع سابق، ص قدور ظريف،  3 .112مرجع سابق، ص  ،الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإدارية، عبد العالي حاح 2 .142مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة،  1                                                 



ات بموجب النصوص القانونية واللوائح ز متيايستحق هذه الإ ن هذا الغير لاأأخرى علمه ب 94    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل و التنظيمية الخاصة بالصفقات أية عريشحكام التلى مخالفة الأإالباعث  ما عنأ  .1بهاالتنظيمية المعمول  غير  متيازإ ىعطأمن  كان اة حتى ولوبجنحة المحا تقومفبه،  الأخذيتم  نه لاإالعمومية ف كما تقوم  ،نما يبحث عن فائدة ترجع للمؤسسة العموميةإ يبحث عن فائدة خاصة به و  مبرر لا براز وإثبات توافر القصد الجنائي لدى الجاني وتبيان إعلى القضاة عند الحكم  نيتعي  .2حملها الإدارة صاحبة الصفقةتتها أي زيادة في التكلفة التي نب عتلم يتر  ولو ستخدام مختلف طرق إهم وذلك من خلال تجرامية للمعلاقة الأفعال المرتكبة بالنية الإ ن غاية المشرع من وراء تجريم هذه أمن خلال دراستنا لجنحة المحاباة يتبين لنا   .3الإثبات من قرائن وشهادة الشهود وغيرها ريفة بين جميع شالمساواة والمنافسة ال أالجنحة هو تشجيع النزاهة والأمانة وضمان مبد ي جنحة ترتكب من هو  ق.و.ف.ممن  02ف  26ى هذه الجنحة المادة نصت عل متيازات غير المبررة في الصفقات العمومية:ستفادة من الإجنحة الإ -2  .4المترشحين لنيل الصفقات العمومية  ."التموين أو يمالتسل وآجال أو الخدمات أو المواد في نوعية لصالحهم التعديل أجل من أو يطبقونها عادة التي الأسعار في الزيادة من أجل المذكورة الهيئات أعوان تأثير أو سلطة من ويستفيد والتجاري، الطابع الصناعي ذات العمومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية المؤسسات أو للقانون العام ةالخاضع العمومية الهيئات أو المؤسسات أو المحلية الجماعات أو مع الدولة صفقة أو عقد بإبرام عرضية، بصفة ولو يقوم، معنوي أو طبيعي كل شخص عامة بصفة أو الخاص، القطاع من مقاول أو حرفي أو صناعي أو تاجر كل......" : على أنهالمتضمن ق.و.ف.م  01-06القانون رقم من  02ف  62المادة نصت   5 .118سابق، ص  الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري، مرجع عبد العالي حاحة،  4 .383ص  قدور ظريف، مرجع سابق، 3 .117ص  مرجع سابق، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري،عبد العالي حاحة،   2 .383ص  نفس المرجع، قدور ظريف، 1                                                   :5وقصدا جنائيا سلوك معينب ، للقيامالمتعاقد، وتقتضي هذه الجنحة صفة معينة في الجاني المتعامل فطر 



و صناعي أن يكون الجاني تاجر أ 02ف  26شترطت المادة إ: صفة الجاني -أ 95    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ن كان شخص طبيعي إ قتصادي ولا يهمإمقاول من القطاع الخاص أي عون  وأو حرفي أ المادة لا يطبق  حكم هذه، و و لحساب غيرهأو شخص معنوي وسواء كان يعمل لحسابه أ و صفقة تعود عليه بربح أو المستفيد من خدمة أعلى التاجر الذي يكون في مركز المشتري  اط النش ساسين هماأعنصرين  يتحقق هذا الركن بتوافر: الركن المادي -ب  .1غير مبرر و أ تأثيرو أستغلال الجاني لسلطة إيتمثل السلوك المجرم في هذه الجنحة في    جراميالنشاط الإ :العنصر الأول إستغلال نفوذ الأعوان العموميون. والغرض منالإجرامي  و عقد مع هذه أبرام صفقة إوالهيئات التابعة لها بمناسبة  المؤسسات وأأعوان الدولة  ذنفو  حتـــــــى يتحقـــــــق الـــــــركن المـــــــادي  ق.و.ف.ممـــــــن  02ف  26تشـــــــترط المـــــــادة    عوان العموميينالأ ذستغلال نفو إالغرض من  :العنصر الثاني  .2اتو الهيئأالمؤسسات  و الهيئــات التابعــة أو تــأثير اعــوان الدولــة أو ســلطة أه ذن يســتغل الجــاني نفــو يجــب أللجريمــة،  و أيل لصـالحه فـي نوعيـة المـواد و التعـدأ ،جل الزيادة فـي الأسـعار التـي يطبقهـا عـادةألها من  فيتقدم  الشروط لدفتر وفقا الوحدة سعر أساس على تحسب والتي الأشغال إنجاز بعقود الأسعار المتعلقة في الزيادة في العموميين الأعوان نفوذ ستغلالإ ذلك مثال  .3و التموينأجال التسليم آو أالخدمات   .170مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة،  3 .118ص  مرجع سابق، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري،عبد العالي حاحة،   2  .168مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة،  1                                                  .بأحد الموظفين العموميين المتميزةعلاقاته  ذلك في مستغلا الوطنية السوق في المعمول بها تلك من أعلى أسعار قتراحإب مقاولة صاحب شركة



ركـان قيـام الجريمـة واتجـاه إرادة أالقصد الجنائي العام بعنصريه العلـم والإرادة، أي العلـم بكافـة ه الجنحـة مـن الجـرائم العمديـة التـي يشـترط فيهـا تـوافر ذتعتبر هـ الركن المعنوي:-ج  .1العموميين الأعوان أحد مع تهعلاق ذلك في مستغلا مالية عليها غرامات دون فرض التموين أو التسليم أجل بتأخير الجاني يقوم حيث التموين أو التسليم آجال بتعديل أيضا يتم .الأعوان أحد مع علاقة مستغلا أشهرخمسة  كل واحدة مرة لتصبح الجاني هذه المدة فيقلص أشهرثلاثة  كل الآلي الإعلام لأجهزة لدوريةا الصيانة أعمال مثل الخدمات من معينة نوعية في تختص لها الهيئات التابعة أو المؤسسات الدولة أو مع صفقة أو عقد بإبرام الجاني كقيام الخدمات نوعية في الجاني لصالح تعديل يتم كما 96    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل خــــاص المتمثــــل فــــي نيــــة الجــــاني فــــي كمــــا يجــــب تــــوافر القصــــد الجنــــائي ال  الفاعل الى إتيان السلوك المجرم. عقوبة واحدة للشخص  ق.و.ف.ممن  26رصد المشرع الجزائري طبقا للمادة   .متيازات غير المبررة في الصفقات العموميةقمع جريمة الإ :لثاثا  .2متيازات غير مبررة في الصفقات العموميةإالحصول على  لصفقات العمومية بنوعيها، وهي متيازات غير المبررة في االطبيعي المرتكب لجريمة الإ مرات  )05(ى خمسةلا )01(ما بالنسبة للشخص المعنوي فيعاقب بغرامة من واحدأ  دج. 1.000.000 ىدج ال200.000سنوات، وغرامة مالية من  )10(لى عشرإ )02(الحبس من سنتين ه الجريمة من ذالحد الأقصى للغرامة المقدرة للشخص الطبيعي والتي تتراوح في ه الجزائية المتخصصة في مكافحة الجريمة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، نبيل لحمر، دور الأقطاب  1                                                   دج.  5.000.000دج الى  1.000.000  .118مرجع سابق، ص  الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري،عبد العالي حاحة،  2 .176، ص 2014-2013الجزائر، 



لجريمة الرشوة في مجال الصفقات الأحــكام المقــررة  كـافـةتـطـبـق على هـذه الجريمـة  97    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل وأحكـام  ،ق.و.ف.مالواردة في  والعـقــوبات التكمــيليــةمــن حيــث الــعقــوبات التكميـليــة  العمومية لا متيازات غير المبررة في الصفقات العمومية، ن جريمة الإإما بالنسبة للتقادم فأ  تم دراستها سابقا. عــفاء التيوالتــخفــيف والإ والشــروع وظــروف التــشــديـد المشــاركـة نــه إلـم يتــم تــحويلـها فــ إذا الــوطــن، أمــالـى خــارج إتـم تــحويــل عــائـــدات الــجــريمــة  إذاتتـقادم  لى أنـه تتــقادم عتـنص  الـتي ق.إ.ج.ج من 614المنصــوص عليــه في المــادة طبـق التــقادم ي مــن التــاريــخ الــذي يصــبح فيــه الحــكم  ابــتــداءإسنــوات  )05(خمس  عقـوبات الجــنح بــمــرور ن إسنوات ف) 05(كانت العقوبة تزيد عن خمس إذانه أعلى المادة نفس كدت أكما ، نهــائيــا فتتمثل في جريمة أخد فوائد  ق.و.ف.مأما الجريمة التقليدية الأخيرة التي تضمنها   .1سنوات )10(هذه الجنحة تتقادم بمرور عشرعقوبة ن أمساوية لهذه المدة، أي  نمدة التقادم تكو  أخد فوائد بصفة غير قانونية في الصفقات نتطرق في هذا الفرع إلى تطور جريمة   .2ما في القانون المصري فتسمى بجريمة التربحأتسمية التدخل عليها للحصول على فائدة منها متاجرا بذلك بوظيفته، يطلق عليها في القانون الفرنسي و يشرف أو صفقة يديرها أتقوم هذه الجريمة بإقحام الموظف العمومي نفسه في عمل   ات العموميةمن الصفق جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية  الفرع الرابع  بصفة غير قانونية من الصفقات العمومية. العقوبات الصادرة بقرار او حكم  تتقادم" : نهأعلى  المتضمن ق.إ.ج.ج 155-66مر رقم من الأ 614نصت المادة  1                                                   .)
	�(�� لجريمةا لهذه ةر ر قالعقوبات الموأخيرا  ،)ثانيا(ثم أركان هذه الجريمة  ،(أولا)العمومية   .123ق، ص بسا لوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجعا أحسن بوسقيعة،  2 ."بها تزيد عن الخمس سنوات فان مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة المقضيغير انه إذا كانت العقوبة الحبس   من التاريخ الذي يصيح فيه هذا القرار او الحكم نهائيا. إبتداءايتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة 



ن هذه أمن مظاهر الرشوة لكنها تختلف عن الرشوة حيث  تعتبر هذه الجريمة مظهر  .1ستغلالها لتحقيق مصالح شخصيةإالعمومي واجب الإخلاص لوظيفته ولا يجوز له لى حماية الوظيفة العامة حيث يقع على الموظف إويهدف المشرع من وراء تجريمها تنصب على العقود والمزايدات التي تبرمها الإدارة، وهي لا تقل أهمية عن الجرائم السابقة نها تشكل هذه الجريمة صورة من صور الجرائم الواقعة على الصفقات العمومية لأ  أولا: التطور التشريعي لجريمة أخد فوائد بصفة غير قانونية.  98    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ستغلال إتجار بالوظيفة العمومية لكن جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية هي إخيرة هي الأ ذه المادة ه،ثم أدرجت  3الملغاة 123بموجب المادة  ق.ع.ج ى هذه الجنحةنص عل  . 2جل الحصول على المنفعة والربحأالوظيفة من  بغيرهم للحصول على فوائد شخصية غير مشروعة بحكم  من كونهم الأكثر عرضة مقارنةمر الذي جعل هذه الجريمة لا تنطبق على المنتخبين على الرغم من باقي الفئات الاخرى، الأالجاني في الموظف العمومي بالمفهوم الضيق كما هو معرف في القانون الإداري، دون سواه الملغاة قد حصرت صفة  123ن المادة أويلاحظ منه،  35بموجب المادة  .مق.و.ف في عمال والصفقات المحلية وكذا قدرتهم شراف والأالواسع في الرقابة والإ واختصاصهمصفتهم  درج المنتخبين أمر الذي تفطن له المشرع و طلاع على المشاريع والصفقات، وهو الأعلى الإ الموظف العمومي الذي يأخذ او يتلقى اما " نه: أعلى المتضمن ق.ع.ج  615- 66مر رقم من الأ 123نصت المادة  3 .323لويزة نجار، مرجع سابق، ص  2 .50، ص 2013معمري، تيزي وزو، الجزائر، آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود نادية تياب،  1                                                   . 4ق.و.ف.مه في المدلول الواسع للموظف العمومي طبقا لما جاء ب بعضها، يعاقب بالحبس من سنة الى  الاشراف عليها كلها او أو ادارتها الفعل ارتكاب وقت التي تكون له المؤسسات أو المقاولات المناقصات أو أو المزايدات أو العقود من بعض الفوائد ثالث، شخص طريق عن وإما صوري بعقدصراحة واما  ن يصدر فيها أوامر دفع أوتطبق العقوبة نفسها على الموظف العمومي الذي يأخذ اي فائدة كانت من عملية يكون مكلفا ب   دج. 5.000الى 500) سنوات، وبالغرامة من 5خمس(  .124مرجع سابق، ص  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقيعة، 4  ."ن يتولى تصفيتهاأو بأ



فقرة  02لمادة ن يكون الجاني موظفا عموميا بمفهوم اأيتعين  الركن المفترض: -1  الركن المفترض والركن المادي والركن المعنوي: يركان المتمثلة فأعلى غرار باقي الجرائم التقليدية تقوم هذه الجنحة على ثلاث   ثانيا: أركان جريمة أخد فوائد بصفة غير قانونية من الصفقات العمومية. 99    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل عمال أن يكون الجاني مختصا بعمل من أ 34شترطت المادة إ، كما ق.و.ف.ممن  ب و مشرفا عليها، أو المقاولات أو المناقصات أو المزايدات أن يكون مديرا للعقود أوظيفته أي  كما لا يهم مصدر  ،و مكلفا بتصفيتهاأذن الدفع في عملية ما إون مكلفا بإصدار كن يأو أ و أختصاصه بناءا على قانون إنتفع منه، فقد يتحدد إص الموظف بالعمل الذي ختصاإ ساسين هما ألى عنصرين إيتحلل الركن المادي لهذه الجريمة : الركن المادي -2  .1و تكليف من رئيس مختصأداري إو قرار ألائحة  عمال التي و تلقي فائدة من عمل من الأأامي في أخذ جر يتمثل السلوك الإ   جراميالسلوك الإ :العنصر الأول .جرامي والفائدةالسلوك الإ ن أبأخذ الفائدة يقصد ، و و مكلفا بالتصفيةأمرا آو كان فيها أو يشرف عليها أيديرها الجاني  ما أ، عمال التي تعود عليه بالفائدةو عمل من الأأيكون الجاني على نصيب غير مشروع  و تحصل عليها أائدة سواء حصل عليها بنفسه ن يتسلم الجاني بالفعل الفأتلقي فائدة فمعناه  عملية وقت الو أعقد المن و يتلقى فائدة أالجاني  يأخذن أتقتضي الجريمة   خر لحسابه.آشخص  ، وقد 2و مكلفا بالتصفيةأمرا بالصرف آو كان فيها أو يشرف عليها أرتكاب الجريمة يديرها إ  .127ص  المرجع،نفس   2 .125ص  مرجع،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، نفس ال  1                                                   عددت



يها على الموظف العمومي عددت العقود المقصودة والتي يحظر ف 35المادة  100    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل شراف كما لا يشترط في الإدارة والإ، فائدة بل تكفي صلته بالعمل في أي مرحلة من مراحلهن يكون الموظف مختصا وحده بكل العمل الذي حصل منه على ألا يشترط   .1و يتلقى منها فوائد وهي العقود والمزايدات والمناقصات والمقاولاتأن يأخذ أ ن يتمتع أشراف عليها بكاملها، بل يكفي فيها و الإأاملا لإدارة العملية ن يكون عاما وشأ و تنفيذها، ويتسع أبرام الصفقة إيه نوعا من التأثير على أالموظف باختصاص معين يجعل لر  ستشارات لقرارات قد و الإأقتراحات وتقديم التقارير عمال التحضيرية والإذلك ليشمل الأ جرامي والذي بدونه لا تتحقق الجريمة عناصر النشاط الإ أحدتعتبر الفائدة    الفائدة :نيالعنصر الثا  .2يتخذها غيره معنوية  وأ ماديةطبيعة الفائدة التي يحصل عليها الفاعل سواء كانت ذات طبيعة  ولا يهم و التعيين في أو الحصول على تسهيلات في الدفع أستفادة من تخفيض في السعر كالإ و أه المنفعة بطريق مباشر كالحصول على مبلغ من المال ذقد تتحقق ه  حق. الوظيفة بدون أي وجه و أي أبن إو أو زوج أاشرة عن طريق شريك بالأسهم في شركة، وقد تحصل بطريقة غير م تعتبر هذه الجنحة من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد  الركن المعنوي: -3  .3المزايدة عليه لإرساءخر يتفق معه آشخص  لى الحصول على منفعة مع العلم بكل عناصر إلجاني اجنائي العام حيث تتجه إرادة ال  .326رجع سابق، ص لويزة نجار، م 3 .130-129 ص،مرجع سابق، ص  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، حسن بوسقيعة،أ  2 المتضمن ق.و.ف.م. 01- 06من القانون رقم  35أنظر المادة  1                                                 



و أرتكاب الجريمة بصفته كموظف مكلف بإدارة العقود إوقت على الرغم من علمه الجريمة،  101    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل تجاه نية إكما تتطلب هده الجنحة توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في  .1شراف عليهاالإ الى  )02(على هذه الجريمة بالحبس من سنتين ق.و.ف.ممن  35تعاقب المادة   .ا: قمع الجريمةلثثا  . 2و المنفعةأعلى الربح لى الحصول إالجاني  وهي نفس العقوبة  ،دج 1000.000لى إدج  200.000سنوات، وبغرامة من  )10(عشر  و أق.ع.ج سواء كانت واردة في  مــن حيــث الــعقــوبات التكميـليــة مجال الصفقات العمومية المبررة فيمتيازات غير لجريمة الإالأحــكام المقــررة  كـافـةهـذه الجريمـة  علىتـطـبـق    .المقررة لكافة الجرائم التقليدية السابقة عــفاء والتــخفــيف والإ والشــروع وظــروف التــشــديـد وأحكـام المشــاركـة ق.و.ف.متلك الواردة في  ن المشرع الجزائري من أبعد دراسة كافة الجرائم الواقعة على الصفقات العمومية نجد   دراستها سابقا.التي تم  والتقادم متيازات غير المبررة في الصفقات قد جنح كل من جريمة الرشوة والإق.و.ف.م  خلال بقى على وصف جنحة أنه أسابقا تشكل جناية، كما  ق.ع.جن كانت في ظل أالعمومية بعد  - 2012، الجزائر، 01عائشة بلطرش، جرائم الفساد، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر  3 .327لويزة نجار، مرجع سابق، ص  2 .133مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  بوسقيعة، أحسن 1                                                   .3قتناع الشخصيالإالجرائم ذات الطابع المالي والتقني والتي لا يمكن عرضها على قضاء شعبي قائم على ، ويرجع السبب في تجنيح هذه الجرائم كونها من فوائد بصفة غير قانونية ذخأمة بالنسبة لجري  . 143، ص 2013



مر الذي أدى جرائم الصفقات العمومية في تزايد مستمر الأ نأثبت أن الواقع أغير  102    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل بإخلال  عتبر تكملة لجريمة الرشوة ومنها ما تعلقإم أخرى مستحدثة منها ما لى ظهور جرائإ في القوانين، ستحدث المشرع الجزائري العديد من الجرائم التي لم يكن لها أي وجود إ  الصفقات العموميةب المتعلقةالجرائم المستحدثة   المطلب الثاني  .لتزاماتهإب العمومي الموظف و القوانين الأخرى ذات الصلة، وكلها جرائم مستنبطة من أ جق.ع. ب مرتعلق الأ سواء ويتعلق الأمر  الرشوةمكملة لجريمة هي جرائم تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و إ عدم  والمتمثلة في جريمة العمومي لى الموظفتتعلق بالإلتزامات المفروضة عوجرائم  الفرع الأول)،( بجريمتين والمتمثلتين في جريمة تلقي الهدايا وجريمة الإثراء غير المشروع وهي ، ق.ع.جصـورا جـديـدة للـرشـوة لم يـتم النص عليهـا في  ق.و.ف.متـضمن    لرشوةالمكملة لالجرائم    الفرع الأول  الثاني). الفرع( المصالح وجريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات عن تعارضالإبلاغ  وتتمثـل في الصفقــات العمومية  وتجـد مجــالهان طـرف الموظـف العمـومي تــرتكـب مـ جـرائم           (ثــانيــا).غيــر المشــروع  وجـريمــة الإثــراء(أولا) فـي جـريمـة تلقـي الهدايا  أساسا



طبقـا لنص ق.و.ف.م بمــوجـب  ستــحدثهـا المشــرع الجــزائـريإجـديدة هـي جــريمة   .جـــريمـــة تـــلـــقي الهـــدايـــا أولا: 103    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل الجـريمة تتـداخل في بعـض عنــاصرها مع جــريمة الرشوة السلبـية  مـنه، هـذه 38المـادة  ثـلاث أركــان لقــيام هــذه الجــريمة كما  تـوافــر ق.و.ف.ممن  38شتــرطت المادة إ  . 1الآخــرفـي البعض  وتخــتلف عنهـا تــتمثـل أركـان هـــذه الجـريمـة فـي الركـن  ان جـــريــمــة تــلقــي الهـدايــا:أركــ -1  .رصــدت لهـا عــقوبات ستــلام إيفهــم منهــا  38في نــص المــادة  الواردةالهــدايــا  عنـوان تـــلــقـي من   قبــول هــديــة أو مــزيــة غـير مستــحقــة :العنصر الأول  :أساسيين يتمثلان فيعــنصــريـــن  لىإهذا الركن يتــجــزأ  الركن المادي:-ب  ــو الذي تـم دراستــه ســابقــا.علـى النح ق.و.ف.ممـن  بفـقـرة  02يشــترط فـي الجــاني صفـة المـوظـف العمـومي بمفــهوم المــادة  :صفة الجاني-أ  :تي بيانهكالآ والركـن المعــــنـوي ،الركــــن الــمادي ،المفتــرض ستعـمـل عبـــارة إالمــادة  هذه أن المشــرع في نص عليهــا، غيــريـة أي وضــع الجــاني يــده الهــد مـن الصيــاغة العــامة ، لكن ستــلم الهــديــة فعــلاإتعنــي بالضــرورة أن الجــاني  والتــي لاقبـول  أنهمـا  كما ق.و.ف.م،في  ومعاقب عليهمـاـدايا مع جـريمة الرشوة السلبيـة في أن كلتاهما منصوص تتفـق جــريمـة تلقـي اله 1                                                  غير أنهمـا تختلفـان في كون جــريمة تلقـي ، تـوافـر صفة الموظف العمـومي وهو وجـوبتشتـركان في الركن المفتــرض  ع الموظـف يده عليها عـكس الرشـوة السلبيـة التــي تقـوم بمجـرد مجـرد قبول الهـدايا بـل لا بـد من وض فيها الهـدايا لا يكفي داء العمل أو الامتنــاع عنه أكمـا أنـه لا يشــترط في جـريمة تــلقي الهــدايا قضــاء الحــاجـة و كذا القيام ب الطلب و القبـول، حيث تعتـبـر عقـوبة تلقي الهـدايا  العقــوبــة،ف في الى الاختــلا بالإضافةعكس الرشـوة السلبيــة التـي يشتــرك فيهــا ذلك،  سكرة، ، جامعة محمد خيضر ب05مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، مجلة الاجتهاد القضائي، العددالسلبية،(امال يعيش تمام، صور التجريم المستحدثة بموجب ق و ف م،  بالنظـر لتلــك المقــررة لـجـريمة الرشـوة مخفـفة  ).98، ص 2009الجزائر،



صـدور قبــول مـن  مجـرد وليــسستـلامهـا إأن المقـصــود هو تلقـي الهـدايـا أي يفهم للنص  104    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل تـكون الهــديــة أو المــزيــة التــي قبلــهــا  أن ق.و.ف.ممن  38تــشتــرط المــادة    ومنــاسبــتهــاطــبيــعــة الهــديــة أو المــزيــة  :العنصر الثاني  .1المــوظـف العــام جــراء أو معــاملــة لهــا إـف أو فــي سيــر المـوظــف العمــومي مـن شــأنهــا التأثيــر فـي معالــجة مل جــريمــة تلقــي الهــدايا من الجــرائم العــمــدية التــي تتــطلب  :الـــمـــعــنـــوي الــــركــــن-ج  . 2صلــة بــمهــامــه ـة أو المــزيــة لــه أي علــم المــوظف العــمومي بــأن مــقــدم الهــدي رادة،والإالعــلم  يتــوافــر شــرطـ عــلى جــريمــة تــلقـي الهــدايــا بالحــبس مــن  38تــعــاقب المـادة  قمع الجريمة: -2   .3تــلقــيهــالــى إرغــم ذلــك  رادتــهإتــجــاه إ و حــاجـة لــديه  الأحــكام المقــررة  الفسـاد كـافـةعلى هـذه الجريمـة بـاعتــبـارهــا جــريمة من جـرائم  تـطـبـق  دج. 20.000لــــى إ 5000 وبغــرامــة مــنلــى سنــــتيـن إأشهــر  )06(ستة  لـى خــارج إتـم تــحويــل عــائـــدات الــجــريمــة  إذالا تتـقادم عــقوبـة تــلقي الهــدايــا   تم دراستها سابقا. ـيف والإعــفاء والتيوالتــخفـ والشــروع وظــروف التــشــديـد وأحكـام المشــاركـة ق.و.ف.مالواردة في  والعـقــوبات التكمــيليــةلـلجـرائم التـقــليــدية مــن حيــث الــعقــوبات التكميـليــة  كــان  والنــقص الــذيقــد غــطى عــلى العــجـز  الفعل ان المــشرع الجــزائــري بــتجــريم هــذإ  مــن التــاريــخ الــذي يصــبح فيــه الحــكم نهــائيــا. ابــتــداءإسنــوات  )05( خمس أنـه تتــقادم عقـوبات الجــنح بــمــرور لىعتـنص  الـتي ق.إ.ج.ج 614طبـق التــقادم المنصــوص عليــه في المــادة ينــه إلـم يتــم تــحويلـها فــ إذا الــوطــن، أمــا خــروج العـديد من التــصرفــات خـارج نــطاق  لىإ والـذي أدىبــية ينتــاب جــريمــة الــرشــوة السل  .99، ص مرجع سابقأمال يعيش تمام،  3 .105المرجع، ص نفس  2 .104أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  1                                                 



هناك صعوبة في  نفغالبا ما تكو  الهــديــة،جــريمــة الــرشــوة لأنــها داخــلــة تــحــت نــطاق  105    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل للسلطات ملاحقة  نالحصول على الأدلة نظرا لوجود إتفاق بين الطرفين وبالتالي لا يمك والتــي ســلاميــة تــطبيــقا لمــا جــاءت بــه الشــريعــة الإ حــقيــقة الأمــر يعتــبر فــي وهــذا ،1مرتكبيها من  37ثــراء الغيــر مشــروع فــي المــادة نص المشــرع الجــزائري على جــريمة الإ  .ثـــراء غـــيــر المــشـــروعجـــريـــمـــة الإ  ثـــانــيــا:  .2الهــدايا مــن الــجــرائم الملحــقــة بالــرشــوة تعتــبر كل مـوظف عمــومي لا يمـكنــه تقـديم تــبريـر معقــول للــزيــادة المعتــبرة  عتـبر أنإ و  ق.و.ف.م ثــراء جــريمة الإلعــلى ذمــته المــالية مقــارنــة بمــداخـيـله المشــروعة يعــتــبر مــرتكبــا  تالتـي طــرأ ثــراء غــير منــه على جــريمــة الإ 23كمـا نص الدستــور الجــزائري في المــادة ، لمشــروعغيـر ا الــدولــة مــؤســسات  والعـهــدات فــييمــكن أن تـكون الــوظــائــف  لا"  :أنــهعلى  والتــي نصـتالمشـروع  زيــادة معتــبــرة تـطـــرأ عــلى الــذمــة  كل"  أنــه:ثــراء الغــير مشــروع علــى يمــكن أن نــعــرف الإ  ."اصــةالخــلــخــدمــة المصــالــح  ولا وســيلــة للإثراء مصــدرا ثــراء غــير المشـروع كمـا رصدت أركــان جــريمـة الإ ق.و.ف.ممـن  37ة حــددت المــاد  .3"الــزيــادةتــقــديــم تــبــريــر معقــول لــهــذه  ولا يــمــكنــهالمــاليـة للمــوظف مــقارنــة بمـداخيــله المشـروعــة  ثــراء الغــير مشــروع تــقــوم جــريمــة الإ :ثــــراء غــيــر المشـــروعأركــان جــريـمــة الإ  -1  :تي بيانهكالآ لها عقـوبـات الــركن  المفتــرض،ثل فــي الــركــن أركــان تتمــ )03( ثلاثةكــغيــرهــا مــن جـرائـم الفسـاد عــلى   . 231، ص 2009، الجزائر، مارس 16العدد  محمد خيضر بسكرة،عبد العالي حاحة، جريمة الاثراء غير المشروع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة  3 .99أمال يعيش تمام، مرجع سابق، ص  Jean larguier et autre, Droit penal special, 15-eme ed, Mementos dalloz ,Belgique, octobre 2013, P, 335. 2 1                                                   .والــركــن الــمعنــويالمــادي 



يــشتــرط في هـذه الـجــريــمــة أن يـــكــــون الجــانــي مــوظــفـا  المـفـــــتــــــــرض:الركن -أ 106    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل لــى عــنصـرين أســاسيــين إالركــن  تــبريــره، ويتــحــلل هـذاللجـاني بالشكــل الذي يعــجـز عــن يتــحقق الــركن المــادي بـحـصول زيــادة فـي الـذمـة المــاليــة  :الـمــــادي الــــركــــن-ب  يــله ســابقــا.النــحو الـذي تــم تــفص عـلى ق.و.ف.ممـن  بفـقــرة  02عـمــوميــا بمـفهــوم المــادة  حيـث يشــترط أن تــطــرأ زيــادة معتــبرة في الــذمـة المــالية للمــوظف العمــومي    المــاليةه حــصول زيــادة فــي ذمــت :العنصر الأول  : 1هما حيث  وملــفتــة للنــظـرأي ذات أهميــة  معتــبـرة،لا بــد أن تــكــون الــزيــادة  -  المشــروعـة. بمداخيلهمقــارنـة  أو زيــادة في  وتصــرفـاتــه،مــط عيـش الجــاني تكون هــذه الزيــادة ظـاهرة مـن خـلال تغيــر ن الأخـيــرة تشــمل كـل مــا  المشــروعــة هــذهمقــارنــة الــزيــادة بالمــداخيــل  - ســم غيــره.إب شتــراهــاإن إ و رصــيده البــنكي أو اقـتـناءه عقــارات حــتى  رث أو ليــه عــن طــريق الإإكــه أو مـا يــؤول يــجــنيــه المــوظف العمــومي من عملــه أو أمــلا ثبــات اعـدة جـديـدة في مجــال الإستــحــدث قــإن المشــرع إثبــات فبالنــسبــة لمســألــة الإ  تــوافــره.أســاســي فـي الــجــريمــة تــنــتفي بعــدم  هــو عنــصر   العـــجـــز عــن تــبــريــر هــــذه الـــزيـــادة :العنصر الثاني  الهـــبــة. وذلك المشــروع، رتـكــاب جــرم الثــراء غيـر إلــى المتهــم ليثــبت عــدم إثــبات الإ ءهـي نــقل عب  .107سابق، ص  مرجع الوجيز في القانون الجزائي الخاص، بوسقيعة، أحسن  1                                                  ولــيس عــلىتــهــام يقــع عــلى ســـلطـة الإ أن الاثـــباتوقضــاء عليــه فـقـهـا  مستقراهو خلافا لما 



ثــراء غـير المشــروع مــن الجــرائـم الـقــصــدية ن جــريمــة الإإ :الــــركـــن الـمـــعـــــنــــوي-ج  .1لا كان محل متابعة جزائيةإ و  فــي ذمــته المــالية ويــبرر الــزيــادةكــل مــوظــف أن يثــبت  عــلىفإنه يجب  وبالتــالي المتــهم، 107    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل علـم الــمــوظف  ، أيرادةوالإالعــلم  هعنــصريب العامالقصد الجنائي  الــتي تتــطــلب تــوافــر تــنعــقــد هــذه  بمــداخيلــه، وبهـذا لاالعمــومي بتــحــقق زيـــادة معتبــرة في ذمــته المــاليــة مقـارنــة  و أهمــال إحصــلت زيــادة في الذمــة المـاليـة للمــوظف دون علمـه أو نـتيجــة  إذاالجــريمــة  عـلى  ق.و.ف.ممـن  37تــعاقب المـادة  ثـــراء غيــــر المـــشـــروع:قمــع جـــريمــة الإ  -2  .2الـــزيــادة وتــبريــر هــذهثبــات إلـى تــلقيــها رغــم عــجــزه عــن إ وإتــــجاه إرادتــه ،لامبالاة أو بــدون قــصــد وبغـرامة سنــوات  )10(لــى عشـــرإ )02(حبــس مــن سنــتيـنثـــراء غــير المــشروع بالــجــريمــة الإ كــافـة الأحــكام المتعلــقة بالجـرائم الــواقعــة عــلى الصفـقات عليها تــطبـق و ، كــانــتطــريقــة  وذلك بــأيشخــص ســاهم عمــدا فـي التــستــر على المصــدر الغيــر مشـروع لهــذه الأمـوال خفــاء لكـل الإعلى العــقــوبــة  وتعــاقـب بـــنفــس دج، 1.000.000الــى  200.000بين  ما تسـتمر بحـيازة الــممــتلكــات غيــر  هــذه الجــريمــة هـي مــن الجــرائـم المستمــرة،  العمــوميــة. ذا كــانت الحيــازة إ ـظ أنـهوالمـلاح مبــاشرة،ســتغــلالهـا بطرق مــبـاشــرة أو غــير إالمشـروعـة أو ب ن إشــكال، فـإي أثــراء غيـر المشــروع لا تــثيـر ستــغلال المبـاشر للمــادة محــل جــريمــة الإأو الإ أنــه لــم يـنص  ق.و.ف.ممن  37 المــادة صمـا يــعـاب عـلى المــشــرع من خــلال نـ  . 3تــجــريمـه ويصــعب كــذلكثبــاتـه إيصــعب  ســتغلال غيــر المبــاشرالإ عـن زيــادة مـوجــودات أو ثـروة المــوظـف العــمومي  الناشئثــراء غيـر المشــروع لا عــلى الإإ كـما أنــه لــم  لــى زيـادة مـوجــودات أو ثــروة  زوجــته أو أولاده القـصــر،إشــارة نــفســه دون الإ  .100مال يعيش تمام، مرجع سابق، ص أ 3 .234مرجع سابق، ص  ،جريمة الإثراء غير المشروع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهعبد العالي حاحة،  2 .100مال يعيش تمام، مرجع سابق، ص أ  1                                                 



ستحدث إبل  بالرشوة،ستحداثه هذه الجرائم ذات الصلة إلم يكتفي المشرع الجزائري ب  .1و اللبنـانيالكثــير مـن التــشــريعـات العـربــيـة الــتــي حـــــددت قــائـمـة هـــــؤلاء الأشـخــاص كالمــشــرع المصــري ثــراء غيــر المشــروع علــى غــرار ــن الذيــن يخــضعــون لـجـريمــة الإيــحــدد قــائمــة المــوظـفي 108    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل لتزامات، وفي حالة خرقه على الموظف العمومي مجموعة من الإ ق.و.ف.م وجبأ  الـــــجــرائــم المــرتــبــطـــة بالــتــوظــيــف  الــــفــــرع الــثــانــــي  كذلك جرائم ذات الصلة بالموظف العمومي. عدم مر بجريمة ا قانونا، ويتعلق الأنه يعتبر مرتكب لجريمة معاقب عليهإخلاله بها فإ لها و  و التصريح الكاذب بالممتلكات أالتصريح  وجريمة عدم (أولا)التصريح بتعارض المصالح ـساد الفـتـعتــبر جــريمــة عدم التــبليـغ عـن تعــارض المصــالح صــورة مـن صــور جــرائـم   .جــريمة عـدم التصــريح بتعــارض المصــالـح أولا:  (ثانيا). المشــرع بعـقوبـات جـد صـارمة  التــي خصـها ق.و.ف.ممن  34بمــوجـب المــادة  المستــحــدثــة حــالة عـدم قيــام  وذلك فـيالمــاليـة، لــى الغــرامات إ بالإضافةلى حــد الحبــس إوصــلت  عــارض مصــالحــه السلـطــة الـرئاسيــة التي يخضـع لهــا عنـد ت بإخبارالمـوظـف العمـومي  من شـأنـه التـأثيــر عــلى ممارســة مهــامه بشــكل  ويكــون ذلكالخــاصة مع المصـلحـة العــامة  الركن المفترض،  ركان فيتتمثل هذه الأ المــصـالـح:أركــان جــريــمــة تعــارض  -1   ، وهي تقوم على الأركان التالية:2عــاد  .480، ص 2018، الجزائر، 12العدد  لونيسي علي، البليدة،جامعة  والسياسية،والدراسات القانونية فاطمة عثماني، تجريم عدم التبليغ عن تعارض المصالح تكريسا لمكافحة الفساد في الوظائف العمومية، مجلة البحوث  2 .240مرجع سابق، ص  اد ومكافحته،جريمة الإثراء غير المشروع في قانون الوقاية من الفس عبد العالي حاحة، 1                                                   .الركن المادي، والركن المعنوي



بــلاغ عـن رتــكــاب جــريمــة عــدم الإإأن يــكون الشــخص المــتهــم ب ق.و.ف.م من 37و 08يـشتــرط المشــرع الجــزائـري طــبقــا لنــص المــادة  الـــــــــــركـــن الـــمـــفــتــرض: -أ 109    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل مــن  ب فقــرة 02ادة صــفــة مـــوظـف عمــومي بمفــهــوم المــن تكون له أتعــارض المــصالــح  ن المشــرع الجــزائــري لا يــجرم تــعارض المصــالح فــي إ :الــــــــــــركـــن المـــــادي  -ب  النــحــو الــذي ســبــق بيــانــه. عــلى ق.و.ف.م ن الهــدف لأ الرئــاسيــة،المــجرم هــو عـدم التصــريح بــذلك للــسلطــة  وإنــما الســلوكحــد ذاتــه  الــركــن المــادي لهــذه الجــريمــة  وبالتــالي يقــوم، 1بهايتــعيــن عــلى المــوظـف العمــومي القيــام  والــواجــبــات التــيعمــال الــرقابــة الــرئــاسيــة علـى المصــالح إالــذي يــريـده الــمشــرع هــو ضمــان  يكــون للمــوظف العمــومي أنشــطــة أخــرى أو عمــل وظـيفــي آخــر أو أن  يعني   المصــالــحوجــود المــوظـف العــمومي فــي وضــعيــة تـعارض  :العنصر الأول  ـة:التــاليـعــلى العنــاصــر  ـه، يــزاولـسـتــثمــارات أو مشــاريــع أو مــوجودات أو هبــات تــلتقـي مع النشــاط العمــومي الــذي إ خــاصة تـنـشــط في نفــس المجــال  أبنــائه مــؤسســةيمتــلك شـخصيــا أو بــواسطــة أحـد  ومثــاله أن المصلــحــة التـي يعمــل لهـا أو معنــية بنــفس المشــروع الذي  المــؤسســة أوالذي تنــشط فيــه  الموضــوع تــقديـر  عــادي، ويــرجع لقــاضيالعامــة أن يــؤثــر عــلى ممــارستـه لمهامــه بشكــل المصــالح خــاصة للمــوظف العمــومي مع المــصلحة يجــب أن يكــون تــلاقي   يعمل لصــالحــه أو مـن أجــله. الباحث  ذستا، مجلة الأ-جريمة تعارض المصالح نموذجا-ساد في إطار الصفقات العموميةجمال الدين عنان، مكافحة الف 1                                                     .2ثــباتهــا عبــئا عــلى عــاتــق النيـابــة العــامــةإهــذه المســألـة التي يبــقى  ، ص 2018، الجزائر، مارس 09العدد ، 02المجلد  جامعة محمد بوضياف، المسيلة، القانونية والسياسية،للدراسات   .188مرجع سابق، ص  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، بوسقيعة، أحسن 2 .1009



خــطار أو إن يخــل المــوظــف العمــومي بــواجــب أتتــطـلب هــذه الــجــريمــة  حيث   الـــرئــاسيــــــةالســـلطـــة  إخبار عــــدم :العنصر الثاني 110    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل الكتــابة  والهــدف مـنكــأصــل، كتــابــة  ويتــم ذلــكأعــلى، خبــار سلـــطــة إيـــوجــد مــا يمنــعه مـن  ولـكن لالمــوظـف العمــومي سلــطتــه الرئــاسيــة المبــاشرة الأصــل أن يخــبـر ا  .1ثنــاء ممــارستــه لمــهــامهأتبــليــغ ســلطــتــه الــرئــاسيــة بــوجــود تــعارض للــمصــالح قــد حــدث  رادة ،حيـث يتطلــب فيهــا تــوافــر القـصــد الجنــائي العــام بعنــصريــه العلــم و الإ العمدية ائم جــر ال منجـــريمــة عـدم التــصريـح بتعـارض المصــالح  تعتبر :المـــعنــــوي الـــــــــركـــن-ج  .2ــه كــتــابــةتــثبــيت ثـم ةشفاهـخــبــار غيــر أنــه يجــوز أن يتــم الإ ثبــات،الإهــو من أجــل  رادتـــه إأن تتــجــه  ، وإبلاغهامتــنع عــن إخبـار السلــطــة الرئــاسيــة و رغـم ذلـك إيجــب عليــه يعلــم أنــه مــوجــود فــي وضعيــة تعـارض مصلــحته الخــاصـة مـع المصلــحــة العــامة، و أنــه  و ،ق.و.ف.ممن  02ـه مــوظــف عمــومي بمفــهوم المــادة يقــتضي أن يكــون الجــاني عــالمــا بـأن بــلاغ عــن تعــارض رتــكاب الســلـوك المجــرم و المتــمثــل فـي عــدم الإإلــى إــرة المــختــارة الح ثــبــات على الإ ءلــى نقــل عــبإن هــذه الجــريمــة أدت إثبــات فــبـالنسـبـة لمســألــة الإ  .3المصــالح  عـن تعــارض  بالإبلاغلا عـلى أنــه قــام المــوظـف العــمومــي الذي يــجــب أن يقــدم دلــي علــى  ق.و.ف.ممن  34ب المــادة قتعــا الــمصــالــح: جــــــريمــة تــعـــارضقــمــع   -2  .4المصــالـح  .101تمام، مرجع سابق، ص  شمال يعيأ 4 .489فاطمة عثماني، مرجع سابق، ص  3 .188مرجع سابق، ص  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة، 2 .1012ال الدين عنان، مرجع سابق، ص جم 1                                                   دج. 200.000دج الــى  50.000 وبــغــرامــة من )02(أشهــر الــى ســنتــين  )06(ستةجــريمـة تـعــارض المصــالــح بالــحبــس مــن 



ليــهــا فـي الجــرائــم إتـطـبــق عــلى هــذه الجــريمـة مجمــل الأحـكام التـي تــم التــطــرق  111    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ائيــات رسمــية حصـإمــن عـدم وجــود  وعــلى الــرغــمن جــريمــة تــعارض المصــالح إ  العــموميــة.مــجــال الصفــقــات  يالســابقـة مــاعـدا جــريمــة الــرشــوة فـ ذلـك كثــرة  والـدليـل عـلىرتــكــابهــا فـالأكيــد أنــها جــريمــة منتــشرة بشــكل كبيــر، إحــول  الـواقـع  وقـد أثبـت الـوظـائف، والتـنـافـي فـيالنصــوص التــي تـحظــر التعــارض فـي المصـالح  ليــس بالأمــر الهيــن  ثبـاتهــا ومتــابعــة مــقتـرفيــهاإ وضبـطـها و العلــمي أن حصــر هــذه الجــرائـم  التــي منــعت كل  03- 06مــن قــانون الـوظــيفــة العــامـة  45المــادة  -  :ما يليــالة تعــارض نجــد بــوجـود ح الرئاسيةخــطـار الســلطــة إمـن بـين النصــوص التــي تـلزم المــوظف العمــومي بضــرورة   .1مـن المســائل الــواردة وسلــطــته الرئــاسيــةبيــن المــوظف  تواطئحتمــال وجــود إخــاصــة مع  أو تــشكـل عــائــق  تهستقــلاليــإمـوظـف عــمومي أن يمتــلك مصــالح من طــبيعتــها التــأثيــر علــى  البــلــدي، وإذا يكــون فـي وضعية تــعارض مصــالح بالتــصــريح بــذلك لــرئيــس المـجــلس الشعبي مــن قــانــون البــلــدية التـي تــلــزم كــل عضــو مجــلس بــلــدي  60ة المــاد  -  .2أمــام قيــامه بمهــمتــه بصــفــة عــاديــة زم بالتــصريـح نـه ملــإوضعيــة التعــارض تتعــلق بــرئيــس المجــلس الشعبــي البــلــدي فـ كــانــت الـولائــي، وإذا يكـون في وضعيــة تــعارض مصــالح بالتــصريح بـذلك لــرئيس المجــلس الشعــبي مـن قـــانون الــولايــة التــي تــلــزم كــل عضـو مجــلس ولائــي  56المــادة  -  .3بـذلك للمـجـلس الشعبـي البــلــدي ، 37العدد  ج.ر.ج.ج، المتضمن قانون البلدية، 2011جوان  22المؤرخ في  10- 11مر رقم من الأ 60نظر المادة أ 3 انون الأساسي للوظيفة العمومية.المتضمن الق 03- 06مر رقم من الأ 45نظر المادة أ 2 .1016جمال الدين عنان، مرجع سابق، ص  1                                                   .2011جويلية  03المؤرخة في 



مــلزم بالتــصريـح بــذلك  نـهإالولائــي فـس المجلس الشعــبي وضعيــة التعــارض تخــص رئي كــانت 112    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل لتـزام ليــس ن هــذا الإإ، 2لـزام المــوظـف بــواجـب التصـريح بممــتــلكــاتـهإفي  جــرائيــة تتــمثــلإ كليــةجـريمــة شهـي عبـارة عـن  ق.و.ف.ممن  36نصــت علــى هــذه الجــريمــة المــادة   جــريمــة عــدم التــصــريـح أو التــصريــح الكــاذب بالممــتلــكــات: ثــانــــيــا: . 1للمــجــلس الشعبي الولائــي جــرامــي يتــمثــل إسـلوك  وأن يـأتــيأن يقـوم بهـا مـوظـف عمــومي  هذه الجريمةتـفتــرض حيث  :أركــان جــريمــة عــدم التــصــريح بالممتــلكــات أو التــصــريــح الكــاذب بالممــتلــكــات -1  ، وتتمثل أركانها في:3بة عــلى هــذه الجــريمــةثــراء غيــر المشــروع فــهو آليـــة رقـاالإ وهــي جــريمةأخـرى  وإثبـات جــريمــةيمكـن من خــلالـه تــفـعيل  وإنمــا كإجراءلــزامــا لــذاتــه إ كتتــاب التــصريـح بممــتلكــاته إيمتــنع المـوظـف العمــومي عــن  في هذه الصورة   عــدم التــصــريح بالممتــلكــات :الصــــــــورة الأولـــى  عدم التصريح بالممتلكات والتصريح الكاذب بالممتلكات. :تتمثلان في مــادي لــهــذه الجــريمــة صـــورتـينيتــخــذ الــركــن ال :المـــــادي الــركـــن-ب   بالممتــلكـات.عـمــومي خــاضــع لـقانون واجــب التــصــريــح تقــتـضــي هــذه الجــريمــة أن تــكــون مــرتــكبــة مــن طــرف مـوظــف  :الــجـــانــي صــفـــة-أ  .عــمــدا وأن يــأتــيــهالتـصريــح الكــاذب  فـي عدم التصــريح أو فـي هـذه  36المـادة  شتــرطـتإوقـد خــلال بــواجـب التـصريـح كـاملا، ـة فيـكون الإللـجهـة الرسمي ، 12د العد ج.ر.ج.ج، المتضمن قانون الولاية، 2012فيفري  21في  خ، المؤر 07- 12ر رقم ممن الأ 56نظر المادة أ 1                                                  له مـدة شهـريــنامهإمحـضـر قضــائي أو بـرسالـة مـوصى عليهـا مع العلـم بالوصـول مـع  كالــتبــليغ بـواسطــةالطــرق القـانـونيــة  ستــخـدامإوذلـك بالحــالة تـذكيـر المـعنـي بالأمــر بـواجـبـه   .102، مرجع سابق، ص مال يعيش تمامأ 3 .408لويزة نجار، مرجع سابق، ص   2 .2012فيفري  29المؤرخة في 



فبــمضــي هــذه المـدة يصــبح مــرتكــب لجــريمــة عــدم التصــريــح  ،كــتــتاب التـصريـحلإ )02( 113    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل التصــريـح بممـتلكــاتــه كــتــتاب إفــي هــذه الصــورة يــقوم المــوظــف العمــومي ب   الكــاذب بالممـتــلكـــات حالتــصــريــ :الــثــانيــةالصــورة   بالممــتلكــات. لتــزامات التــي خــرق الإ إذاأدلــى المــوظـف العـمومـي بمـلاحـظات خــاطـئـة أو مــزورة أو  إذابتــصريـح غيــر كــامل أو خاطئ أو غـيـر صــحيــح، ويعتـبـر التــصريح كـاذبـا  ولكنـه يــدلي هــذه الجــريمـة لا تقــوم  نإبالممــتلكـات، وعليـه فـالعمــومي عــدم التصـريح أو التـصريح الكــاذب هــي جـريمــة قـصــديــة يشــتــرط فيــهـا تعــمد المــوظـف  :المــعــنــوي ـــركـنالـــــــ-ج  .1يفــرضهــا عليـــه القــانـون حين يتعـلق الأمـر  همـال خـاصـةوالإغيـر أنـه مـن الصعـب الفصـل بيـن التعمـد   .2ـصــودةمقـهــمــال أو لا مبــالاة أو غــيــر إكــان عـدم التــصريح نتــيجـة  إذا عـلى  وعليـه يتــعين، والتصــريح الخاطئالكـامل  والتصــريح غـيـربصــور عـدم التصــريح  علـى هـذه الجــريمــة  ق.و.ف.ممن  36تــعاقــب المــادة  قــمــع الــجــريــمــة:  -2  .3خــلال بــواجــب التصــريح كــان متعــمــداثبـات أن الإإالقضــاة فـي كـل الأحـوال  دج  50.000 وبغــرامــة مـنسنــوات  )05(خمسأشهـر الــى  )06(ستة بالحـبس مـن ا كــافــة الأحكــام المــطـبقـة عـلى الجــرائم التــي تــم دراستــهــ عليهاتـطــبق ، و دج 500.000لــىإ ورئــيس المـوظفــين كــنـواب البــرلمــان  على بعـض قإن أحكام هذه الجريمة لا تطب  مــاعــدا جـريـمة الـرشــوة فـي مـجــال الصـفـقــات العــمــوميــة. القــوانيــن  وقــاعــدة تـدرجلأنــه يصــطـدم بقــاعـدة تــوازي الأشكــال  والــوزيــر الأول الجمهــوريــة الــذي يعتــبر قــانونا عــاديا أن يســقــط عـضويــة  ق.و.ف.مل فــلا يمكــن  ومبــدأ المشــروعيــة،  .186سابق، ص مرجع  الوجيز في القانون الجزائي الخاص،بوسقيعة،  أحسن 3 .410لويزة نجار، مرجع سابق، ص   2 .186مرجع سابق، ص  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة،  1                                                 



لكــون هــؤلاء تحــكمهــم  وذلـك راجـعنــواب البــرلمــان أو أن يقــيل رئــيس الجمــهــوريــة مثــلا  114    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ـكان مــن الأجــدر علــى المشــرع أن ف، والقــوانين العضويةكــالــدستــور  منهقــوانيــن أسمــى  الأخــرى أثنــاء  وبــاقــي النصــوص ق.و.ف.مبيــن نصــوص  وعــدم التــناقضيــراعــي التــنــسيق  دراجها في إ سابقا، و  ق.ع.جمن ضن المشرع الجزائري بإلغائه مواد كانت توجد إ  .1سنــه لهــا مكافحة كل أوجه الفساد الواقعة في الصفقات ضمن ، يكون قد ق.و.ف.مقانون خاص وهو  و أجل سد أي منفد أستحدث جرائم أخرى من إالعمومية، كذلك لم يكتف بتلك الجرائم بل  بنصه على مجموعة من الإجراءات  ق.و.ف.ممر الذي نص عليه أخرى إجرائية، وهو الأحكام الموضوعية تبقى مجرد حبر على ورق مالم يتم تفعيلها بأحكام ن هذه الأأغير   ثغرة لتفشي الفساد في الصفقات العمومية. الوقاية من الفساد العمومية في ظل قانون  تالمتابعة الجزائية لجرائم الصفقا  الثانيالمبحث   تباعها للكشف عن هذه الجرائم. إالواجب  لى غاية صدور إمن المتابعة القضائية للجريمة من لحظة وقوعها ضلقواعد الإجرائية تامدونة مالم يتم تفعيلها بالقواعد الإجرائية التي تلعب دورا فعالا في مكافحة الجرائم، هذه رد نصوص ليها سابقا تبقى مجإن القواعد الموضوعية المتعلقة بالجرائم التي تطرقنا إ  ومكافحته ز سنخصص هذا المبحث لدراسة هذه القواعد الإجرائية من خلال التطرق إلى الجها  .الحكم بشأنها  .103مال يعيش تمام، مرجع سابق، ص أ 1                                                   المختص بتحريك الدعوى العمومية والمحكمة المختصة في الفصل فيها (المطلب الثاني).المطلب الأول)، ثم دراسة الجهاز (المختص بالبحث والتحري عن جرائم الصفقات العمومية 



حل السابقة عن نشوء الخصومة الجزائية من خلال يعتبر البحث والتحري من المرا  الجهاز المختص بالبحث والتحري في جرائم الصفقات العمومية  الأولالمطلب  115    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل و نفيا، وتسهيل مهمة أالدعوى إثباتا  دلةأتحقيقها لإثبات الجريمة، كما تفيد في تهيئة  ييجدأهمية كبيرة في كشف الحقيقة، حيث تسمح بحفظ الشكاوى والبلاغات غير المدعمة والتي لا عضاء الضبطية القضائية، ولهذه المرحلة أه المرحلة ذتحريك الدعوى العمومية، ويباشر ه ثم  ول)(الفرع الأ نطلاقا من هذا المطلب سنتطرق لمفهوم الضبطية القضائية إ  .1بتدائي والمحكمة في كشف الحقيقةالتحقيق الإ (الفرع  ق.و.ف.مل طبقا  اختصاصاتهاوأخيرا  (الثاني) ق.إ.ج.جطبقا ل  اختصاصاتها و أستدلال عن الجرائم التي وقعت فعلا يقصد بمهمة الضبط القضائي البحث والإ  بط القضائيتعريف الض  الفرع الأول   الثالث). ، وهي مهمة منوطة بالضبطية 2التي تكون في مرحلة التنفيذ لضبط وقائعها وفاعليها ن ضباط الشرطة القضائية التابعون أ على ق.و.ف.ممن  1مكرر 24المادة نصت   نطلاق الدعوى العمومية.القضائية، وتعتبر بمثابة إجراءات تحضيرية لإ لكافة  بصفة عامة وجرائم الصفقات العمومية بصفة خاصة، حيث يمتد إختصاصهم المحليهم الذين توكل لهم مهمة البحث والتحري في جرائم الفساد  المركزي لقمع الفسادللديوان   المتضمن ق.و.ف.م. 01-06من القانون رقم  1مكرر  24مادة أنظر ال 3 .93فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعلمي، د ط، دار البدر، الجزائر، د س ن، ص  2 .467، ص 1985أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، د ط، دار النهضة العربية، مصر،  1                                                   .3ق.و.ف.مو  ق.إ.ج.جإقليم الوطن وذلك وفقا ل 



منه، وتتمثل في ضباط  14ط القضائي في نص المادة فئات الضب ق.إ.ج.جحدد  116    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل مضوا في سلك الدرك أذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين  - محافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني. - الموظفون التابعين للأسلاك الخاصة للمراقبين. - رؤساء المجلس الشعبي الوطني. -  :2كل من ق.إ.ج.جمن  15يتسم بصفة ضابط الشرطة القضائية حسب المادة  -1  .1رفة الاتهام بذلك المجلسبدائرة اختصاص كل مجلس على ذلك الضبط، وتحت رقابة غمهام الضبط القضائي، ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي، ويشرف النائب العام عوان المنوط بهم قانونا بعض عوان الضبط القضائي، والموظفين والأأالشرطة القضائية،  عوان الشرطة أالموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ و  - قل.الأ ىعل )03( طني ثلاث سنواتالو  عوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي فقد حددتهم الموظفون والأ  -3 الامن الذين ليست لهم صفات ضباط شرطة قضائية.مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح موظفو  كل من ق.إ.ج.جمن  19يعد من أعوان الضبط القضائي حسب المادة  -2 ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن. - على الأقل بهذه الصفة. )03( مضوا ثلاث سنواتأالذين  تقنيون المختصون في عوان الفنيون والرؤساء الأقسام والمهندسون والأ -  مر بكل من:ويتعلق الأ 27و 21المادتان   من نفس الأمر. 15أنظر المادة  2 المتضمن ق.إ.ج.ج. 155-66من الأمر رقم 12أنظر المادة  1                                                  ستصلاحها.إ الغابات وحماية الأراضي و 



ختصاصات للضبطية القضائية، حيث تتمتع مجموعة من الإ ق.إ.ج.جمنح   قانون الإجراءات الجزائيةختصاصات الضبطية القضائية في ظل إ  الفرع الثاني  م الصفقات العمومية.الصلاحيات والسلطات وذلك في إطار البحث والتحري عن جرائل ض.ش.ق التابعين للديوان المركزي لقمع الفساد مجموعة من  ق.إ.ج.جخول  سلطات الضبط القضائي.عوان الإدارات والمصالح العمومية الذين يباشرون بعض أالموظفون و  - 117    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ضبطية القضائية تلك المهام المنوطة بهم في سبيل لالعادية ل ختصاصاتيقصد بالإ .ختصاصات العادية للضبطية القضائيةالإ أولا:  .(ثانيا)وأخرى غير عادية (أولا)ختصاصات عاديةإب ختصاص ، ونصت على هذا الإ2ستدلالاتمنها جمع الإالشرطة القضائية، ويكون الهدف الضبطية القضائية بوقوع الجريمة، وتعتبر من الإجراءات الأولية التي يقوم بها ضباط تلقي الشكاوى والبلاغات حيث يعتبر كل من البلاغ والشكوى من وسائل علم  -1  وتتمثل في: 1ضبط الجريمة ، والكشف عن مقترفي هذه ق.إ.ج.جمن  17التحري عن الجرائم طبقا للمادة  -2 .ق.إ.ج.جمن  17المادة  دلة تساهم في إثبات أمن معلومات و  الجرائم بعد وقوعها، مع القيام بجمع كل ما يمكن ، دار هومة 02الاتهام، ط علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول، الاستدلال و  2  .120سليمان بارش، مرجع سابق، ص  1                                                  . 3سنادها لفاعلهاإ الجريمة و  ، ديوان المطبوعات الجامعية، 04، ط 02أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج  3 .34، ص 2017للنشر، الجزائر،   . 168 ص، 2008الجزائر،



من  مبتدوين محضر تثبت فيه كل ما ت ض.ش.قيث يقوم المحاضر ح تحرير-3 118    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل تحديد التاريخ  ق.إ.ج.ج من 18حسب المادة  ، ويشمل المحضر1إجراءات وتحريات ستثنائية التي ختصاصات الإجموعة من الإضبطية القضائية مللخول المشرع الجزائري   .ختصاصات غير العادية للضبطية القضائيةالإ ثانيا:  والأطراف والوقائع، ولم يحدد القانون شكل لهذا المحضر. ختصاصات هي في الأصل من إتفرضها حالة التلبس، كما تمارس الضبطية القضائية  و المقاربة بين لحظتي أنه المعاصرة أويعرف على : حالة التلبس بالجريمة -1  :2نابة القضائيةختصاصات قاضي التحقيق في إطار الإإ حالات التلبس والمتمثلة  ق.إ.ج.جمن  41ددت المادة ح وقد 3،كتشافهاإ رتكاب الجريمة و إ ن يشاهد ضابط الشرطة القضائية أرتكابها: أي إمشاهدة الجريمة حال  -  في: دة العامة للمشتبه فيه اح أي مطار يمتابعة العامة للمشتبه فيه بالص - قترافها مباشرة.إرتكابها أي بعد إمشاهدة الجريمة عقب  - رتكابها.إثناء أو أخر الجريمة في لحظة آو أي شخص أ و أو محلها مع المشتبه فيه كحمله لسلاح ناري أضبط أداة الجريمة  - و الصياح.أبالجري  و دماء ظاهرة أرتكاب الجريمة كخدوش حديثة إثار وعلامات تفيد آوجود  - بيض.أسلاح  ، 2018- 2017، د ط، دار هومة للنشر، الجزائر، 01زائية الجزائري، ج عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الج 2 .102فضيل العيش، مرجع سابق، ص  1                                                  على ملابسه.  .302نفس المرجع، ص  3 .297ص 



خول ل ض.ش.ق في هذا الإجراء جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المواد ت .1المسكنكتشاف الجريمة في مسكن والتبليغ عنها في الحال من طرف صاحب إ - 119    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل جراء الذي بواسطته يكلف قاضي التحقيق سلطات الإ" ويقصد بها  :نابة القضائيةالإ -2  تي نص عليها نفس القانون. يجب أن تتم ضمن الضوابط القانونية المكان الجريمة، التوقيف للنظر، الإستيقاف بغرض التحقق من الهوية، وكل هذه الإجراءات من ق.إ.ج.ج، والمتمثلة في: تفتيش المساكن، منع أي شخص من مبارحة  52إلى  44من  ن يكلف بطريق أنه يجوز لقاضي التحقيق إف ق.إ.ج.جمن 138حسب المادة   ." 2القيام بها بنفسه عو لا يستطيأمعينة بالقيام ببعض إجراءات التحقيق التي لا يريد  القضائية أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل في دائرة نابة الإ ها، ويتمتع المنتدب بكامل السلطات المخولة ذتخاإجراءات المطلوب محل المتابعة والإمحل المتابعة، وتؤرخ وتمهر وتوقع من طرف قاضي التحقيق كما يتم ذكر فيها نوع الجريمة نابة القضائية في إجراءات معينة بوضوح لها علاقة مباشرة بالجريمة تنحصر الإ  ختصاص قاضي التحقيق. إ  .108ص  مرجع،نفس ال 3 .105، ص 2014، دار هومة، الجزائر،11أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ط  2 .303ص عبد االله أوهايبية، نفس المرجع، 1                                                        .1مكرر  24نص كذلك على صلاحيات أخرى بموجب المادة  ق.و.ف.م، فإن ق.إ.ج.جإضافة إلى هذه الصلاحيات المنصوص عليها في   .3نابةلقاضي التحقيق ضمن حدود الإ



لى الجرائم المتعلقة بالفساد بصفة عامة إجل الوصول أأساليب التحري الخاصة من  في إستخدام ق.و.ف.مبالتالي تتمثل السلطات المخولة ل ض.ش.ق بموجب    ".وطنيال الإقليم كامل إلى بها، المرتبطة والجرائم الفساد جرائم في المحلي اختصاصهم ويمتد، القانون هذا الجزائية وأحكام الإجراءات لقانون وفقا مهامهم للديوان التابعون القضائية الشرطة ضباط يمارس" على أنه:  ق.و.ف.ممن  1مكرر  24نصت المادة    ون الوقاية من الفساد ومكافحتهقانختصاصات الضبطية القضائية بموجب إ  الفرع الثالث 120    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل والتي يكون ، 1ختراقوالإ لكترونيالترصد الإ ذه الأساليب في التسليم المراقبتتمثل ه  أولا: إستخدام أساليب التحري الخاصة.  (ثانيا). وتمديد الإختصاص المحلي، (أولا) والصفقات العمومية بصفة خاصة لية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآنما أيضا جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة إ نطاق تطبيقها ليس فقط جرائم الفساد و  ، فإذا تم تطبيقها في غير هذه الجرائم 2ئم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفالإرهاب، الجرا من  ن جرائم الصفقات العموميةأتتمثل العلة في اللجوء لمثل هذه الأساليب كون   .3تعتبر إجراءات باطلة خفية  نما تكو  ، والتي غالبا4الجرائم الخطيرة والتي لها تأثير على السياسة العامة في الدولة الذي دفع  القضائية، الأمرليها عن طريق البحث العادي للضبطية إالوصول  ن يمكلا ، ص 2011، دار هومة، الجزائر، 02نصر الدين هنوني ودارين يقدح، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، ط   3 المتضمن ق.إ.ج.ج.    155- 66من الأمر رقم  5مكرر  65أنظر المادة  2 ".صل إليها بهذه الأساليب حجيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماتكون للأدلة المتو   المختصة القضائية السلطة من وبإذن المناسب النحو على والاختراق، الإلكتروني كالترصد خاصة تحر أساليب اتباع أو المراقب التسليم إلى اللجوء يمكن القانون، هذا في عليها المنصوص بالجرائم المتعلقة الأدلة جمع تسهيل أجل من" أنه: على  المتضمن ق.و.ف.م 10-06القانون رقم من  56نصت المادة  1                                                   الصفحة. نفس المرجع،نفس   4 .78



جل الكشف عن هذه الجرائم والقبض على أستعانة بهذه الأساليب من لى الإإبالمشرع  121    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل جراء الإ" نه: أعلى  ق.و.ف.ممن  كفقرة  02عرفته المادة : المراقب التسليم-1  .1مرتكبيها و دخوله بعلم أو المرور عبره أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أوعة الذي يسمح لشحنات غير مشر  شخاص الضالعين في السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأ جل مباشرة أسلوب التسليم المراقب لابد من أنه من أنطلاقا من هذا التعريف نجد إ  ."2رتكابهإ و خارجها، بعدها يتم أخر سواء داخل الدولة آلى إعداد لتهريبها ونقلها من مكان يتم الإ ،ة لدى السلطات المختصة وأجهزة مكافحة الجريمة حول شحنة مشبوهةتوافر معلومات مسبق و خارج أللقيام بتعقب الأموال الغير مشروعة لمنع تهريبها داخل  تخاد كافة التدابير اللازمةإ و أو نقل أشياء أمراقبة وجهة ..."بطريقة ضمنية من خلال ذكر عبارة:  ق.إ.ج.جمن  مكرر 16نص على هذا الأسلوب في المادة  ين المشرع الجزائر أ لىإتجدر الإشارة   .3البلاد وأعوان الشرطة  ض.ش.قجراء هو مرخص ومخول للقيام به قانونا فقط ل هذا الإ  ."رتكاب هذه الجرائم...إو متحصلات من أأموال  جامعة  الاجتماعية والإنسانية،معمر فرقان، الرشوة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاكاديمية للدراسات  1                                                  رتكابها.إو كانت أداة في أو متحصلة من جريمة أالأشياء تعد حيازتها جريمة التسليم المراقب هو أسلوب يقع على الأشياء لا على الأشخاص، هذه  -  هم خصائص التسليم المراقب في:أتتمثل ، و القضائية الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  أمينة ركاب، أساليب التحري الخاصة في جرائم 3 مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الاشخاص الضالعين في إرتكابه".لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم سلطاتها المعنية وتحت السماح فقرة ط بقولها: "  02لمادة وهو نفس التعريف الذي جاءت به إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نص ا 2 .46- 45، ص ص، 2011، الجزائر، 06حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد   .17، ص 2015-2014السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 



جراء من إجراءات الضبط التي تستعين بها الدولة إالتسليم المراقب  - 122    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل التسليم المراقب أحد التدابير الوقائية والفعالة التي تساعد على رصد  - التسليم المراقب يعتمد على المراقبة السرية والمستمرة في تنفيذه. - ن الجناة.لى أكبر عدد ممكن مإللتوصل  ي ن النصوص القانونية المنظمة لأسلوب التسليم المراقب سواء تلك الواردة فإ  .1كتشاف زعماء الجماعات المرتكبة لجرائم الفسادإ و  حيث لم يبين  ،غير كافية وذلك نظرا لغياب ضوابط دقيقة تحكمه ق.و.ف.مأو  ق.إ.ج.ج تفاقيات بين مصالح إلى غياب إإضافة  ،المشرع الجزائري مدته ولا الأماكن التي يتم فيها المنصوص عليها  توبالتالي لابد من العمل بالإجراءا ،الشرطة القضائية والهيئات الأخرى جل أيعتبر أسلوب ثان ممنوح للضبطية القضائية من  :لكترونيالإ  الترصد-2  .2شكالي الخاصة الأخرى وحسب نفس الأساليب التحر أفي  جرائم الصفقات العمومية، والمشرع الجزائري لم يعرف الترصد  نالبحث والتحري ع نه أسلوب يتطلب تطبيقه أ، على خلاف المشرع الفرنسي الذي عرفه على يالإلكترون نه ألا إ ،لكترونيعلى الرغم من عدم تعريف المشرع الجزائري لأسلوب الترصد الإ  .3المعني بالأمر وكذلك الأماكن التي يتردد عليهالكتروني، يسمح بترصد ومراقبة جميع حركات إسوار  نجهاز للإرسال عادة ما يكو ستخدام إ وتتمثل  يكترونساليب تعتبر من طبيعة الترصد الإلأن هناك أنجد  ق.إ.ج.جلى إبالرجوع  ، دار هومة، الجزائر، 02دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة، طجباري عبد المجيد،  2 .19-18أمينة ركاب، نفس المرجع، ص ص،  1                                                   :4إعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات، وإلتقاط الصور في:  .المتضمن ق.إ.ج.ج 155- 66من الأمر رقم  10مكرر 65إلى  5مكرر 65أنظر المواد من  4 .42أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  3 .68ص ، 2013



عتراض المراسلات التي تتم عن طريق أجهزة إ: ويقصد به عتراض المراسلاتإ-أ 123    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل معني : ويقصد به وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة التسجيل الأصوات-ب تصال السلكية واللاسلكية، وهي ما يعرف بالتصنت التلفوني.الإ من  ،و سريةألتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه بصفة خاصة إجل أبالأمر من  جل أع الترتيبات التقنية دون موافقة المعني من ضويتمثل في و  لتقاط الصور:إ-ج و عمومية. أفي أماكن خاصة  ،شخاصأو عدة أطرف شخص  و لمقتضيات التحقيق أاللجوء لمثل هذه الأساليب يكون في الجرائم المتلبس بها  نإ .1شخاص يتواجدون في مكان خاصأو عدة ألتقاط صور لشخص إ و قاضي التحقيق حسب الحالة، أالقضائي، بناءا على إذن مكتوبا من وكيل الجمهورية  ذن على ذكر الأماكن المقصودة بهذه العملية بدقة ومدة العملية ن يحتوي هذا الإأويجب  مر أهذه العملية لمدة أقصاها أربع أشهر، ويجوز للقاضي الذي ن تدوم أونوع الجريمة، على  و المناب محضرا عن كل أالمأذون ض.ش.ق نتهاء من هذه العملية يحرر عند الإ  . 2شكال المطلوبة في الطلب الأوللى أربع أشهر أخرى وفقا لنفس الأإن يمدد المدة أبها  ذلك المحضر تاريخ وساعة بداية ونهاية ويذكر في  ،العملية وعن الترتيبات التقنية المتخذة و الصور المقيدة في التحقيق في محضر أو المحادثات أثم يقوم بنسخ المراسلات  ،العملية نها لم تبين الوسائل القانونية التي أعلى النصوص القانونية السالفة الذكر  بما يعا  .3يودع بالملف  .64عبد المجيد جباري، مرجع سابق، ص  4 من نفس الأمر. 10مكرر 65أنظر المادة  3 المتضمن ق.إ.ج.ج 155- 66من الأمر رقم  7ررمك65و 5مكرر65أنظر المادتين  2 .115أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، مرجع سابق، ص  1                                                   .4للقيام بهذه العمليةستعمال الوسائل التقنية والتكنولوجية إيمكن بها 



ختلاف يكمن فقط فالإ ق.إ.ج.جنفسه التسرب الذي نص عليه  ووه الإختراق:-3 124    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل من  18مكرر  65لى إ 11مكرر 65وقد تم نص عليه في المواد من  ،في التسمية قيام ضابط عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية " نه: أعلى  12مكرر 65عرفته المادة   .ق.إ.ج.ج و جنحة أرتكابهم جناية إشخاص المشتبه في القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأضابط الشرطة  ن أو  ،في هذا الأسلوب يسمح لضابط الشرطة القضائية أن يستعمل هوية مستعارة  ."و خافألهم  كو شريأنه فاعل معهم أبإيهامهم  و منتوجات أو أموال أو إعطاء مواد أو تسليم أو نقل أو حيازة أقتناء إ -  :ن يكون مسؤولا جزائيا وتتمثل هذه الأفعال فيأفعالا دون أيرتكب  و وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات أستعمال إ - رتكابها.إو مستعملة في أرتكاب الجرائم إو معلومات متحصل عليها من أو وثائق أ و قاضي أذن صادر عن وكيل الجمهورية إن تكون هذه العملية بموجب أيشترط  .1تصالو الإأو الحفظ أيواء لإو اأو التخزين أا وسائل النقل ذوك ،و الماليأالطابع القانوني  ذن نوع ن يذكر في الإأكما يجب  ،مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان ،التحقيق ختراق مدة الإ زتتجاو  ألاتتم العملية تحت مسؤوليته، ويجب  ذيال ض.ش.قالجريمة وهوية  نتهاء من عملية الشروط الشكلية والزمنية، وتودع رخصة التسرب في ملف الإجراءات بعد الإو التحقيق ضمن نفس أن تمدد العملية حسب مقتضيات التحري أويجوز  ،أشهر أربع نص  ،و التسرب في الميدانأختراق حماية للأشخاص المكلفين بمباشرة عملية الإ  .2و الاختراقأالتسرب  على مجموعة من الجزاءات، وذلك حسب الحالات  16مكرر 65في المادة  المشرع الجزائري  من نفس الأمر. 15مكرر 65أنظر المادة  2 المتضمن ق.إ.ج.ج. 155- 66من الأمر رقم  14مكرر  65و 16مكرر 65أنظر المادتين  1                                                   التالية:



عمال عنف أوالتسبب في  ش.قو أعوان أضباط  في حالة كشف هوية -ب دج.200000لى إ 50000وغرامة من تسنوا )05(لى خمس إ )02(من سنتين ستكون العقوبة الحب ،ش.قعوان أو أفي حالة كشف هوية ضباط  -أ 125    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل تكون العقوبة  ،صولهم المباشرينأو أو أبنائهم أزواجهم أو أحد هؤلاء و ضرب وجرح أأ لى إ200000سنوات وغرامة من  )10(لى عشرسنوات إ )05(الحبس من خمس  فتكون  ،ما إذا تسبب الكشف في وفاة أحد الأشخاص السالف ذكرهمأ  -ج د ج.500000 المشرع الجزائري غلط في العقوبة لتصل  أن لاإن هذه الجرائم جنح أعلى الرغم من  د ج.1000000لى إ دج 500000من  سنة والغرامة )20(لى عشرونإ تسنوا )10(العقوبة الحبس من عشر  معروفين لدى الأوساط  ض.ش.قغلب أ أنمن بين الإشكالات العملية لهذا الأسلوب   و المتسرب.أنظرا لخطورة هذا الأسلوب على حياة المخترق  ،سنة حبس )20(عشرون  حتى و بعض المواد أ ،لى عدم توفر الوسائل والأموال الضرورية لدى المتسربإجرامية، إضافة الإ ن المشرع الجزائري من خلال الفقرة الثالثة إلى هذه الأساليب الخاصة فإبالإضافة   ثانيا: توسيع الإختصاص المحلي.  .1و المتفجراتأغير المشروعة بحوزته كالمخدرات  يكون ذلك ليس فقط في جرائم الفساد وإنما في كافة الجرائم المنصوص عليها في   لكامل الإقليم الوطني في جميع جرائم الفساد بما فيها جرائم الصفقات العمومية.ختصاص محلي يمتد إنه منح ضباط الشرطة القضائية إ، ف.مق.و.فمن  1مكرر 24للمادة  من نفس مكرر  16و 16، وفي هذه الحالة نطبق أحكام المادتين ق.إ.ج.جمن  329المادة   .67ق، ص عبد المجيد جباري، مرجع ساب 1                                                  القانون.



ليها وتعرضها على إالعمومية، فإنها تحرر محاضر بكافة الإجراءات والتحريات المتوصل ستدلالات المتعلقة بجرائم الصفقات نتهاء الضبطية القضائية من جمع كافة الإإعند  126    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل نتفاء سلطة الدولة في توقيع إو أإجرائية تلتزم بمقتضاها السلطة القضائية بالتحقق من قيام النيابة العامة، فالدعوى العمومية وسيلة رتكاب الجريمة بل بإخطار إب أالعمومية لا ينشمواجهة القاضي الذي يلتزم بإصدار حكمه بشأن الواقعة موضوع الدعوى، والحق في الدعوى تعتبر الدعوى العمومية حق شخصي للدولة تباشرها من خلال النيابة العامة في   العموميةالدعوى العمومية المتعلقة بالصفقات   المطلب الثاني  تصة.مام المحكمة المخأالفصل فيها  جلأالجهاز المختص بتحريك الدعوى العمومية، من  لى الجهاز المختص بتحريك الدعوى العمومية المتعلقة إنتطرق في هذا المطلب   .1العقوبة إزاء واقعة معينة ى المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى العمومية لإثم  (الفرع الأول)بجرائم الصفقات  جرائي إتهام وممثلة المجتمع، ويتم تحريك الدعوى بكل عمل إعتبارها سلطة إالنيابة العامة بن السلطة المختصة بتحريك الدعوى العمومية المتعلقة بالصفقات العمومية هي إ  الجهاز المختص بتحريك الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم الصفقات العمومية  ولالفرع الأ   ).(الفرع الثانيالمتعلقة بالصفقات العمومية   .63نفس المرجع، ص،  2 . 53، ص 1991أمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، د ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  1                                                   .2لى طلب تدخل القضاء للفصل في موضوع النزاعإتجاهها إيصدر عنها ويفصح عن 



لى سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية المتعلقة إنتطرق في هذا الفرع  127    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ن النيابة هي التي تباشر الدعوى العمومية أعلى  ق.إ.ج.جمن  29نصت المادة   سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية المتعلقة بالصفقات العمومية أولا:  (ثانيا). لمختصةالة الدعوى العمومية على المحكمة لى طرق إحاإثم  ،(أولا)بالصفقات العمومية وهي موزعة في النظام القضائي الجزائري  ق.إ.ج.جتقوم بمهام محددة في  حيث ،1وأمنهالجنائية، وهي هيئة تمثل المجتمع في المطالبة بتطبيق القانون على من أخل بنظامه عتبر النيابة العامة جهاز قضائي إجرائي في المنظومة تتعريف النيابة العامة:  -1  سم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون. إب و أكثر أيمارس وظيفة النيابة العامة على مستوى المحكمة وكيل جمهورية، وواحد  .2كمة العليامستويات المحكمة، المجلس القضائي، والمح )03(ثلاث  على على مستوى المجلس القضائي يمثل النيابة العامة النائب ، و من وكلاء جمهورية مساعدون ما على مستوى المحكمة أ، 3ول وعدة نواب عاميين مساعدينأالعام، مع نائب عام مساعد  وعدة نواب عامين  ،ولأيساعده نائب عام مساعد  ،لنيابة العامة نائب عامالعليا يمثل ا تتصل النيابة العامة بقضايا  :الصفقات العمومية جرائمتصال النيابة العامة بإكيفية  -2  .4مساعدين  .121مرجع سابق، ص،  ،علي شملالي، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول 4 المتضمن ق.إ.ج.ج. 155- 66من الأمر رقم  34و35أنظر المادتين  3 .29سابق، ص مرجع  ،علي شملالي، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول 2 .80عبد االله أوهايبية، مرجع سابق، ص  1                                                   الصفقات العمومية بطريقتين تتمثلان في:



ملف م ه.و.ف.ختام وذلك عندما تحول خطار وزير العدل حافظ الأإطريق  عن-أ 128    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل رسال إ نتهاء عملية البحث والتحري من طرف الضبطية القضائية و إ بعد-ب  . 1يحمل وقائع ذات وصف جزائي ما إ ما الحفظ و إجراء المناسب ختيار الإإجل ألى وكيل الجمهورية من إستدلال محضر الإ يعبر به  راءإج" أنها تعرف الشكوى على  :لة الشكوى في قضايا الفسادأمس -3  .2تحريم الدعوى العمومية التي تحول دون ممارسة السلطات  ،رادته في رفع العقبة الإجرائيةإالمجني عليه في جرائم معينة عن  سابقا والذي كان يشترط  ق.ع.جن المشرع الجزائري وخلافا لما كان معمول به في إ ." 3حكام قانون العقوباتأالمختصة لحريتها في المطالبة بتطبيق  نه إالفساد بصفة عامة وقضايا الصفقات العمومية بصفة خاصة، ف تقديم شكوى في قضايا شتراط شكوى من إعام وبشكل خاص جرائم الصفقات العمومية، ويرجع الهدف من وراء عدم صبح لا يتطلب الشكوى في جرائم الفساد بشكل ألى القواعد العامة و إرجع  ق.و.ف.م في كبر لمكافحة الفساد أجل فتح مجال أم من جل تحريك دعوى عمومية فيما يتعلق بهذه الجرائأ ختصاص للمحكمة بنظر الدعوى المتعلقة بالصفقات العمومية والفصل لا ينعقد الإ  .طرق إحالة الدعوى العمومية على المحكمة المختصة بالفصل في قضايا الصفقات العمومية ثانيا:  . 4نواعهأبمختلف  عن طريق وسائل قانونية حددها  ويتم ذلك ،العامةليها من طرف النيابة إحالتها إلا بعد إفيها   .145لمجيد جباري، مرجع سابق، ص عبد ا 4 .330، ص 2008،ر، دار الجامعة الجديدة، مص08محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، ط  3 .95عبد االله أوهايبية، مرجع سابق، ص  2 ".الاقتضاءجزائي، تحول الملف الى وزير العدل، حافظ الاختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند ع ذات وصف عندما تتوصل الهيئة الى وقائالمتضمن ق.و.ف.م على أنه: "  01-06من القانون رقم  22نصت المادة  1                                                 



في التكليف  والمتمثلة، ق.إ.ج.جمن  333في نص المادة  1المشرع على سبيل الحصر 129    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ن الاستدلالات كافية لإدانة أت النيابة العامة أإذا ما ر  :التكليف بالحضور -1  2.مر الجزائيبالحضور، المثول الفوري، والأ لدعوى العمومية بطرحها مباشرة على محكمة الجنح وذلك بطريق المتهم فإنها تقوم بتحريك ا الحالات التي يمكن فيها  ق.إ.ج.جمن  مكرر 337حددت المادة وقد  ،3التكليف بالحضور نتهاك حرمة المنزل، القذف، إسرة، عدم تسليم الطفل، التكليف بالحضور وهي: ترك الأ صدار تكليف إ ،بما فيها جرائم الصفقات العموميةنه يجوز في حالات أخرى أغير   صدار صك دون رصيد.إ التكليف المباشر حيث يتضمن هذا الترخيص بالحضور بموجب ترخيص من النيابة العامة  ن يذكر في التكليف بالحضور المحكمة المختصة ومكان وزمان الجلسة، أيجب   .4عن طريق مبلغين وشهود وأبالحضور، ويكون ذلك من طرف المدعي المدني  ، دار هومة 02على شملالي، المستحدث في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الثاني، التحقيق والمحاكمة، ط  1                                                   .6رادتهإخطار بمحض ليه الإإتبعه حضور الشخص الموجه خطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور إذا ن الإأقانونا بذلك، غير يسلم التكليف بالحضور بناءا على طلب النيابة العامة ومن كل إدارة مرخص لها   . 5و المبلغأو صفة الشاهد أعيين صفة المتهم والمسؤول مدنيا وت ائم المختصة بنظرها ترفع الى المحكمة الجر " نه: أعلى  المتضمن ق.إ.ج.ج 155-66الأمر رقم من  333المادة  تنص 2 .185، ص، 2016للنشر، الجزائر،  طراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع أما بحضور إ جراء التحقيق، و إليها من الجهة القضائية المنوط بها إما بطريق الإحالة إ لى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، إ لى المتهم و إما تكليف بالحضور يسلم إ ، و 334المنصوص عليها في المادة   من نفس الأمر. 334أنظر المادة  6 المتضمن ق.إ.ج.ج. 155- 66من الأمر رقم  440أنظر المادة  5 .264عمر حماس، مرجع سابق، ص  4 .199أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص  3 ."مر الجزائيو إجراءات الأأمثول الفوري ما بتطبيق إجراءات الإ و 



المعدل والمتمم ل  ،2015جويلية  23المؤرخ في  02-15مر رقم العمومية بموجب الأستحدث المشرع إجراءات المثول الفوري كإجراء من إجراءات تحريك الدعوى إ  :المثول الفوري -2 130    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ن الوقائع المعروضة عليه أليه وكيل الجمهورية إذا ما تبين له إجراء يلجا إ ، وهوق.إ.ج.ج ن أجراء المثول الفوري، إمام المحكمة المختصة عن طريق أيشترط لرفع الدعوى   . 1نحة متلبس بهاتشكل ج لى عدم تقديم إجراء تحقيق قضائي، إضافة إتكون الوقائع جنحة متلبس بها ولا تستدعي  مامه يقوم بتبليغه أن يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم أبعد  م وكيل الجمهورية:ماأإجراءات المثول الفوري  -أ  ، وتكون إجراءاته كالآتي: 2مام القضاءأالمتهم ضمانات كافية لمثوله  مام المحكمة المختصة أنه سيمثل أليه ووصفها القانوني ويخبره بإبكافة الأفعال المنسوبة  ستعانة بمحامي ويتم مام وكيل الجمهورية الحق في الإأيكون للمتهم عند مثوله  فورا. ن يلتقي أبحضوره، وتوضع نسخة من الإجراءات تحت تصرف محاميه الذي له ستجوابه إ لى حين مثوله إيظل المتهم تحت الحراسة الأمنية ، على أن نفرادإبموكله بكل حرية وعلى  جل أله مهلة من ن أمام القاضي يخبره هذا الأخير بأعند مثول المتهم  مام المحكمة المختصة:أالمثول الفوري  إجراءات-ب .3مام المحكمةأ أيام  )03(ثلاث ن المحكمة تحدد له مدة إستعمل المتهم هذا الحق فإإذا ، فتحضير دفاعه  .نفس الأمر من 4مكرر339إلى  2مكرر339أنظر المواد من  3 .المتضمن ق.إ.ج.ج 155-66من الأمر رقم  1مكرر339مكرر و339أنظر المادتين  2 .187الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  علي شملالي، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 1                                                  جل تحضير دفاعه.أعلى الأقل من 



، ترك المتهم حرا إما تمثلة فيفي هذه الحالة أحد التدابير التالية الغير قابلة للاستئناف والملى أقرب جلسة وتتخذ المحكمة إإذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم تأجل القضية  131    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل وضع المتهم في الحبس  ، وإماو أكثر من تدابير الرقابة القضائيةألتدبير  وإما إخضاعه من  333مر الجزائي بموجب المادة جراء الأإستحدث المشرع الجزائري إ   مر الجزائي:الأ-2  .1المؤقت و أمر قضائي بتوقيع العقوبة المقررة للجريمة بدون تحقيق أهو عبارة عن    مر الجزائي:تعريف الأ-أ  لمختصة.مام المحكمة اأكطريق من طرق إحالة الدعوى العمومية  ق.إ.ج.ج لا في حالة إمر الجزائي في حالة المتابعة الفردية فقط تتخذ إجراءات الأ  .3الوقائع المجرمة، وتكييفها القانوني والنصوص القانونية، وفي حالة الإدانة يحدد العقوبةرتكاب إقامته، وتاريخ ومكان إائي هوية المتهم وموطن مر الجز ويتضمن الأ  .2اللازم للحكم الجنائي، ويكون الهدف منه السرعة في الإجراءاتتباع القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة والتحقيق النهائي إيصدر دون  هنأمرافعة، أي  طرق الطعن، د ط، -العيوب الإجرائية-، المحاكمة02التشريع المصري، ج مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في  2 .المتضمن ق.إ.ج.ج من الأمر 6مكرر339و 5مكرر339أنظر المادتين  1                                                   وتتمثل في الشروط التالية: 1مكرر  380و مكرر 380حددتها المادتين    الجزائي: مرشروط الأ-ب  .4متابعة الشخص الطبيعي مع الشخص المعنوي   من نفس الأمر. 7مكرر  380أنظر المادة  4 المتضمن ق.إ.ج.ج. 155-66من الأمر رقم  3مكرر380أنظر المادة  3 .310، ص 1992مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر، 



و الحبس لمدة أن تكون الوقائع تشكل جنحة معاقب عليها بالغرامة و /أ - 132    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل لى عقوبة الغرامة إن يتعرض مرتكبها أ، وقليلة الخطورة ويرجح وجاهيةن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة ولا تثير أي مناقشة أ - ن تكون هوية المتهم معلومة.أ - و تساوي سنتين.أتقل  و مخالفة لا تتوفر فيها شروط تطبيق أتقترن الجنحة بجنحة أخرى  ألا - يكون المتهم حدثا. ألا - فقط. نه يحيل القضية على إجراء فن يتبع هذا الإأإذا قرر وكيل الجمهورية  -  وتتمثل في:  ق.إ.ج.جمن  2مكرر 380يها المادة نصت عل  مر الجزائي: إجراءات الأ –ج  تكون هنالك حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها. ألا - مر الجزائي.الأ ن القاضي يفصل في القضية إمر الجزائي فإذا توافرت شروط الأ - محكمة الجنح مرفقا تلك الإحالة بطلباته. ن القاضي في هذه الحالة يحيل إمر الجزائي فشروط الأإذا لم تتوافر  - و عقوبة الغرامة بدون مرافعة.أبالبراءة  عتراض و للإأما لتنفيذه إحالته للنيابة العامة إمر الجزائي يتم بعد صدور الأ  مر الجزائي:الطعن في الأ -د الإجراءات المناسبة طبقا للقانون.  لإتخاذملف القضية على النيابة العامة  مر الجزائي للمتهم الذي تكون له يام، ويبلغ الأأ )10( جل لا يتجاوز عشرةأعليه وذلك في  سريانها من تاريخ الإبلاغ، وفي هذه الحالة تتم  أعتراض عليه يبدللإ )01( مهلة شهر



وفقا لقواعد تنفيذ  ذمر الجزائي ينفن الأفإذا لم يعترض إما أمحاكمته طبقا للأوضاع العادية،  133    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ن القضية إو المتهم، فأرف النيابة العامة عتراض سواء من طفي حالة الإ .1حكام القضائيةالأ ما في حالة سحب أا بحكم غير قابل لأي طعن، هتحال على محكمة الجنح التي تفصل في مر الجزائي يسترجع قوته التنفيذية ولا ن الأإعتراض قبل فتح باب المرافعة فالمتهم لهذا الإ قات العمومية تحرك من طرف النيابة العامة إذا فالدعوى العمومية المتعلقة بالصف .2يكون قابل لأي طعن ي وسيلة من الوسائل السالفة الذكر على المحكمة المختصة، هذه الأخيرة أحالتها بإويتم  ضمانات تحقيق العدالة، فكافة إجراءاتها تهدف أساسا  همأتعتبر مرحلة المحاكمة من   الصفقات العمومية الدعوى العمومية المتعلقةالمحكمة المختصة بالفصل في   الفرع الثاني  بأحكام مميزة. ق.و.ف.مخصها  في  هلى متهم معين مع حماية حقوقإسنادها إ ركان الجريمة و أكتشاف الحقيقة بإثبات إلى إ ن تظهر الحقيقة بإصدار حكم في ألى إذات الوقت، حيث يكون في موقف يحوطه الشك  ا الفساد بصفة عامة وجرائم الصفقات العمومية بصفة جميع قضاي ق.و.ف.مخضع أ  .3و البراءةأ ةمواجهته بالإدان الدعوى صل في الف لها سلطة التي (أولا)لى المحاكم ذات الاختصاص الموسع إخاصة،  دور نتطرق إلى ثم  (ثالثا)ويكون ذلك قبل تقادم الدعوى العمومية  (ثانيا)، المدنية بالتبعية  .601آمال عبد الرحيم عثمان، مرجع سابق، ص  3 من نفس الأمر. 6مكرر380و 5مكرر 380أنظر المادتين  2  .المتضمن ق.إ.ج.ج 155-66من الأمر رقم  4مكرر380أنظر المادة  1                                                    .(رابعا)القضاء في مجال التعاون القضائي الدولي 



و بمحل أختصاص المحلي لكل محكمة يتحدد بمكان وقوع الجريمة ن الإأالأصل   المحاكم ذات الإختصاص الموسع في قضايا الصفقات العمومية. أولا: 134    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ختصاص لمحاكم ذات الإن اأحيث نص على  1مكرر 24حكما خاصا بموجب المادة  ق.و.ف.من المشرع الجزائري أورد في ظل أغير  1و بمكان القبض عليه،أإقامة المتهم،  فقد كانت المحاكم العادية هي التي تختص بالتحقيق والفصل  ق.ع.جما في ظل أ  .2وجرائم الصفقات العمومية بصفة خاصةو ما يعرف بالأقطاب الجزائية المتخصصة، للنظر في جرائم الفساد بصفة عامة، أالموسع  ن ألى إتجدر الإشارة ، و 3وسعختصاص المختصاص المحاكم ذات الإأصبحت تخضع لإ 348-06وم التنفيذي رقم وأيضا بموجب المرس 2006سنة  ق.إ.ج.جفيها، لكن بتعديل  لى إن المشرع عمد أعتبار إمحكمة الجنح العادية لها سلطة النظر في جرائم الفساد على  ويكون ذلك في حالة عدم تمسك النائب العام التابعة له محكمة  ،تجنيح كافة جرائم الفساد هي عبارة عن مجموعة من المحاكم  ختصاص الموسع:تعريف المحاكم ذات الإ -1  . 4ختصاص الموسع بتحقيق ونظر الدعوى العمومية لهذه الجريمةلإا لى بعض إختصاصها في بعض أنواع الجرائم المحدد على سبيل الحصر إالتي مدد المشرع  لإختصاص الجهات  تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون" من ق.إ.ج.ج على أنه  1مكرر 24نصت المادة  2 .المتضمن ق.إ.ج.ج 155- 66من الأمر رقم  329أنظر المادة  1                                                  ، المتضمن تمديد الاختصاص 2006أكتوبر  05المؤرخ في  348-06من المرسوم التنفيذي رقم  01نصت المادة  3 ."القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ، على 2006أكتوبر  08في ، المؤرخة 63المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، ج.ر.ج.ج عدد  يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66من الامر رقم  329و40و37تطبيقا لأحكام المواد  "أنه:  .467لويزة نجار، مرجع سابق، ص  4 ."للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفالجرائم المتعلقة بالتجارة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية ادناه، في  5و4و3و2ى دوائر اختصاص محاكم أخرى كما هو محدد في المواد ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق الوالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يهدف هذا المرسوم الى تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم  1966سنة 



المرسوم التنفيذي من  05ى إل 02المواد من تتمثل هذه المحاكم حسب ، 1المحاكم المجاورة 135    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل لى محاكم كل من إالمحلي  ويمتد الإختصاصمحمد: أمحكمة سيدي  -  في: 348-06رقم  غواط، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، مجلس قضاء الجزائر، الشلف، الأ اكم المجالس لى محإختصاصها المحلي إمحكمة قسنطينة: يمتد  - .2بومرداس، تيبازة وعين الدفلى لى محاكم المجالس إختصاصها المحلي إمحكمة ورقلة: ويمتد  - هراس وميلة.أسكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعريريج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق م البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، أالقضائية لكل من قسنطينة،  شريع لية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتالمعالجة الآفي: جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة الجرائم التي تختص فيه هذا النوع من المحاكم والمتمثلة  ق.إ.ج.جفي فقرتها الخامسة من  329ددت المادة ح :ختصاص المحلي الموسعختصاص النوعي للمحاكم ذات الإالإ -2 ، النعامة، عين تيموشنت وغليزان.تيسمسيلتالبيض، القضائية لكل من وهران، بشار، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، لى محاكم المجالس إختصاصها المحلي إمحكمة وهران: يمتد  - يليزي، تندوف وغرداية. إدرار، تامنغست، أالقضائية لولاية ورقلة،  المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء  348-06من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  2 .71عبد المجيد جباري، مرجع سابق، ص  1                                                   .3الخاص بالصرف  .المتضمن ق.إ.ج.ج 155- 66من الأمر رقم  05ف  329أنظر المادة  3 الجمهورية وقضاة التحقيق.



نصت على إجراءات سير  :ختصاص المحلي الموسعإجراءات سير المحاكم ذات الإ -3  .ق.و.ف.ممن  1مكرر 24وذلك بموجب المادة لى جرائم الفساد بصفة عامة وجرائم الصفقات العمومية بصفة خاصة إبالإضافة  136    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل لى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة إنسختين منه، وترسل نسخة من هذا المحضر يباشرون بإخطار وكيل الجمهورية المختص فورا، حيث يبلغونه بأصل محضر التحقيق، مع  ض.ش.ق نإعند وقوع جريمة من الجرائم التي تم ذكرها سابقا، ف -  :ن كما يليوتكو  ق.إ.ج.جمن  4مكرر 40الى  1مكرر 40هذه المحاكم المواد من  ختصاص المحكمة إن الجريمة تدخل في نطاق أإذا قدر النائب العام  - .  1المختصة وسعالم ختصاص المحليله المحكمة ذات الإ ختصاص هذه المحكمة يتلقون التعليمات مباشرة من وكيل إالعاملون بدائرة  ض.ش.ق نإنه يطالب بالقيام بالإجراءات فورا، في هذه الحالة فإختصاص المحلي الموسع، فذات الإ ن أيجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له هذه المحكمة  - . 2هة القضائيةالجمهورية لدى هذه الج لى هذا النوع من المحاكم يتضمن تشكيلات من جهات النيابة إر الإشارة دتج  .3يطالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى العمومية ة تحقيق معالجة فعالة لمثل جرام، بغيجل التفرغ كليا لهذا النوع من الإأوالتحقيق، وذلك من    .2019- ماي-23تاريخ التصفح: https/ coureconstantine.mjustice.dz، الموقع:34طارق كور، مكافحة جرائم الفساد وفقا لآخر التعديلات، ص  4 من نفس الأمر. 3مكرر 40أنظر المادة  3 من نفس الأمر. 2مكرر 40أنظر المادة  2 .المتضمن ق.إ.ج.ج من الأمر 1مكرر 40أنظر المادة  1                                                     .4هذه الجرائم



طالبا الدعوى المدنية التبعية هي تلك الدعوى التي يرفعها المتضرر من الجريمة،   .الفصل في الدعوى المدنية بالتبعية ثانيا: 137    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل من  62جال الصفقات العمومية المادة نصت على الدعوى المدنية التبعية في م  .1تعويضه من الضرر، تبعا للدعوى العمومية المرفوعة عن هذه الجريمة ن تأسس أ دقرت لكل دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساأحيث  ،ق.و.ف.م ستصدار حكم يعترف إجل أمن  ،مام المحكمة الناظرة في الدعوى العموميةأكطرف مدني  ثار لى زوال الآإمرور فترة معينة من الزمن تؤدي يقصد بتقادم الدعوى العمومية   .تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالصفقات العمومية ثالثا:  .4وىالعمومية فإنه لا يجوز رفع هذه الدع، أما في حالة تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم الصفقات 3التي أصابها الضررالمحكوم عليهم بسبب جريمة من جرائم الصفقات العمومية، بدفع تعويض مدني لتلك الدولة ن تلزم كافة الأشخاص أمامها هذه الدعوى أن للجهة القضائية المرفوع كما يمك   .2حدى جرائم الصفقات العموميةإبملكيتها للأموال المتحصلة من  ن الجريمة تكون قد تم أجرائية للجريمة المرتكبة، والهدف من تقرير التقادم القانونية والإ من  09و 08و 07نظم المشرع الجزائري تقادم الدعوى العمومية في المواد    .5ن المجتمع قد نسيهاأتحيلا كما و مسأثباتها أصبح صعبا إن أنسيانها و  سنوات،  )10عشر ( ، حيث تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بمرورق.إ.ج.ج  .46فضيل العيش، مرجع سابق، ص  5 المتضمن ق.إ.ج.ج 155- 66من الأمر رقم  10أنظر المادة  4 المتضمن ق.و.ف.م. 01- 06من القانون رقم  62أنظر المادة  3  .14طارق كور، مرجع سابق، ص  2 .203فتحي سرور، مرجع سابق، ص، أحمد  1                                                     . )02( ما المخالفات فبمرور سنتينأسنوات،  )03(ثلاث  والجنح بمرور



ن جميع جرائم الفساد بصفة أحيث  ق.و.ف.ممن  54حكما خاصا بها، من خلال المادة وى العمومية المتعلقة بالصفقات العمومية فقد أورد المشرع الجزائري ما بالنسبة للدعأ 138    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ذا تم تحويل عائدات الجريمة إعامة وجرائم الصفقات بصفة خاصة لا تتقادم في حالة ما  عتبار كل جرائم إ، وعلى ق.إ.ج.جحكام أتطبيق نه يتم إفي غير هذه الحالة ف  لى الخارج.إ سنوات حسب  )03(ثلاث  ن الدعوى العمومية تتقادم بمرورإالصفقات العمومية جنح ف ستثناء جريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية المنصوص عليها في إب غير   .ق.إ.ج.جمن  08المادة  لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح " التي جاء فيها:  ق.إ.ج.ج من مكرر 08صور الرشوة هذه الأخيرة لا تنقضي فيها الدعوى العمومية بالتقادم طبقا لنص المادة ة بها لا تتقادم، ذلك لأنها صورة من ن الدعوى العمومية المتعلقإف ق.و.ف.ممن  27المادة  عية الناتجة عن هذه الجريمة فإنها لا تتقادم طبقا فيما يخص الدعوى المدنية بالتب  ." 1الموصوفة.... والرشوة ن الدعوى المدنية بالتبعية إما في غير هذه الحالة فأ، مكرر 08من المادة  02لأحكام الفقرة  حكام المتابعة الجزائية المقررة للشخص الطبيعي تطبق كذلك على الشخص أكل    2.تتقادم طبقا لأحكام القانون المدني ن يتم ذلك أيضا على المستوى الدولي، ويكون أيتم فقط على المستوى الوطني، بل يجب ن متابعة جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية وملاحقة مرتكبيها لا أيفترض   .التعاون القضائي الدوليرابعا:   المعنوي.  من نفس الأمر. 10أنظر المادة  2 المتضمن ق.إ.ج.ج 155-66رقم مكرر من الأمر 08من نفس القانون، والمادة  27أنظر المادة  1                                                 



، حيث يعتبر التعاون القضائي 1ستراتيجية تعاون قانوني وقضائي بين الدولذلك وفقا لإ 139    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل هم المظاهر البارزة في العلاقات الدولية في المجال الجزائي أدولي في المجال الجنائي من ال هم مظاهر التعاون القضائي الدولي ما أمن بين ، 3سترداد عوائدهإ في مجال مكافحة الفساد و تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عنت بتشجيع التعاون القضائي الدولي إن أكما    .2حاليا جرائي للتعاون القضائي الدولي ومن الإ الإطاروالتي تعتبر  :المساعدة القانونية -1  :ييل و أستدلالات وجرائم الصفقات العمومية بصفة خاصة، وملاحقة مرتكبيها في مرحلة الإ جرام المنظم بصفة عامة،مكافحة الإ إطارهم الوسائل التي يتم بها التعاون بين الدول في أ ما المشرع أ، 5منها 46تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة إنصت عليها   .4ةو الملاحقأالتحقيق  تحت عنوان تقديم المعلومات، والتي جاء  ق.و.ف.ممن  60الجزائري فقد تناولها في المادة  بهذه  المشمولة بالجرائم المتصلة القضائية والإجراءات والملاحقات التحقيقات المتبادلة في القانونية المساعدة من ممكن قدر أكبر عضب إلى بعضها الأطراف الدول تقدم" نه: أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على إمن  46نصت المادة   5 .236-235 ص،صليحة بن عودة، مرجع سابق، ص   4 ".القانون هذا في عليها المنصوص المتعلقة بالجرائم القضائية في مجال التحريات والإجراءات الاتفاقية ع الدول الأطراف فيخاصة م ممكن، نطاق أوسع على قضائي تعاون علاقات تقام والقوانين، الصلة ذات والاتفاقات والترتيبات المعاهدات به تسمح ما حدود وفي بالمثل المعاملة مبدأ مراعاة مع" على أنه: المتضمن ق.و.ف.م  01-06من القانون رقم  57نصت المادة  3 .234، ص 2017- 2016د، تلمسان، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايصليحة بن عودة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومية بين الوقاية والرقابة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتورا، كلية   2 .318عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  1                                                   ."سترجاعهاإ و  القانون، هذا في عليها المنصوص الجرائم بعائدات المطالبة بغرض المتخذة الإجراءات إطار وفي إقليمها، على الجارية التحقيقات بمناسبة لديها، المتوفرة مفيدةال المالية بالمعلومات المختصة الأجنبية السلطات تمد أن المماثلة الوطنية السلطات يمكن" فيها:   ."تفاقيةالإ



والتي تعتبر من الإجراءات المؤقتة في مرحلة سير  :التجميد وحجز الممتلكات -2 140    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل وفقا للإجراءات فيها  تفصل التي المختصة المحكمة على عرضها العامة النيابة وتتولى ،ادناه 67ة الماد في عليها المنصوص الطرق وفق المادة، هذه من الأولى الفقرة في المذكورة الطلبات ترد .بالخارج القضية في الضالعين الأشخاص أحد اتهام أو إيقاف لاسيما ثابتة، معطيات أساس على السابقة الفقرة في المذكورة التحفظية الإجراءات تتخذ أن المختصة القضائية الجهة يمكن .رةالمصاد هو الممتلكات تلك مآل أن على يدل ما ووجود الإجراءات هذه لتبرير كافية أسباب وجود شريطة الممتلكات تلك حجز أو بتجميد تحكم أن الجرائم، هذه رتكابإ في ستخدامللإ معدة كانت أو ستخدمتإ التي الأدوات أو المعدات أو الممتلكات أو القانون، هذا في عليها المنصوص رائمالج إحدى من المتأتية العائدات حجز أو بتجميد أمرت قد المختصة تهاسلطا أو محاكمها تكون التي الاتفاقية في الأطراف الدول إحدى طلب على بناء المختصة السلطات أو القضائية الجهات يمكن المقررة، للإجراءات وفقا "والتي جاء فيها: ق.و.ف.ممن  64جراءاته المادة إعليه وبينت  نصت، 1الخصومة الجنائية ثار الحكم الجزائي الصادر في الموضوع، آوالتي تعتبر بمثابة  :المصادرة-3  ."المقررة في مادة القضاء الاستعجالي كتسبت إل المصادرة قد ن تكون الممتلكات محأحكام الأجنبية التي أمرت بها ويشترط في الأ ن تكون الوسائل المستخدمة في أو أحدى جرائم الصفقات العمومية كالرشوة مثلا، إبموجب  ن أكما ، رتكاب هذه الجرائم نفذت على الإقليم الجزائري طبقا لكافة الإجراءات المقررة لذلكإ و أعوى العمومية نقضاء الدإنعدام الإدانة بإمصادرة الأموال والممتلكات تتم حتى في حالة  ن فتح الحسابات أبش تخاذ تدابير وقائيةإلزام المصارف والمؤسسات المالية بإ -4  .   2خرآلأي سبب   .43ي القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص بوسقيعة، الوجيز ف أحسن 3 المتضمن ق.و.ف.م. 01-06من القانون رقم  2و 1 ف 63نظر المادة أ  2 .174زوليخة زوزو، مرجع سابق، ص  1                                                  .3ومسكها وتسجيل العمليات ومسك الكشوف الخاصة بها



ن المشرع الجزائري بنصه على الجرائم التقليدية الواقعة على الصفقات العمومية إ 141    انون الوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: الآليات الردعية لحماية الصفقات العمومية في ظل ق الفصل ه الأخيرة ذرائم، هن يضمن التحكم والتصدي لكل هذه الجأنه أالجهات القضائية للحكم، من شستحداث أساليب جديدة للبحث والتحري وتوسيع الاختصاص المحلي لبعض إن أكما   قتصاد الوطني.همية في الإأالصفقة العمومية نظرا لما تكتسيه هذه الأخيرة من ، يكون قد تصدى لكافة مظاهر الفساد في مجال .و.ف.مقستحداثه لجرائم أخرى بموجب إ و  لى معالجة قضائية دقيقة إجل الوصول أالتي تتطلب توفير وسائل بشرية ومادية خاصة من    .العقاب من الفاسدين من الكثير تإفلا إلى يؤدي الذي الأمر ،الرشوة وعصابات الفساد شبكات اهتستخدم التي الحديثة والتقنيات مستجداتلل مواكبتها وعدم مهالت ثباتإ و  والتحقيق التحري في يديةلالتق بالأساليب تتمسك الأمنية اتهوالج القضائية المؤسسةكما أن   .الفاسدينتتضمنها، الأمر الذي يجعلها تعاني من العديد من الثغرات القانونية التي يستفيد منها أو الوظيفة العمومية، تعاني عجز نظرا لعدم وضوحها وكثرة التعديلات والأخطاء التي ين ذات الصلة بالصفقات العمومية ومختلف القوان ق.و.ف.مالعمومية من الفساد، حيث أن أما عن مدى نجاعة هذه الآليات فإن الواقع يثبت فشلها في حماية الصفقات   ية.وفعالة للحد منها في مجال الصفقات العموم



 ــخــاتــمــةال      



مستحدث نص عليه  وسابقا، ومنها ما ه قانون العقوبات الجزائريتقليدي نص عليه  وما همجموعة من الآليات الردعية، حيث حدد أهم الجرائم الواقعة على الصفقات العمومية منها نص على ونظرا لكون هذه الآليات الوقائية تفتقد الطابع الإلزامي قام المشرع بال  من الفساد ومكافحته، والديوان المركزي لقمع الفساد. بالإضافة إلى تكريس آليات مؤسساتية وقائية ويتعلق الأمر بكل من الهيئة الوطنية للوقاية ة التوظيف وعند القيام بعملية إبرام الصفقات العمومية، الإجراءات الواجب إحترامها عند عمليومكافحته، حيث نص على مجموعة من الآليات الوقائية واتي تمثلت في مجموعة من في الصفقات العمومية، وقام بالتصدي له من خلال إصدار قانون الوقاية من الفساد من خلال العرض السابق يتبين لنا أن المشرع الجزائري إهتم كثيرا بموضوع الفساد  143   الخاتمة لأول مرة، إضافة إلى نصه على إجراءات  المتابعة  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في إستخدام أساليب  تتمثلنص على إجراءات مستحدثة و ال من خلالهاته الجرائم ، الجزائية ل تم تحريك يي والإختراق، وأن نالتحري الخاصة المتمثلة في التسليم المراقب،ـ الترصد الإلكترو  إلى أن المحاكمة تكون أمام محاكم متخصصة  بالإضافةالدعوى العمومية دون قيد الشكوى،  والتي تعتبر سلطة إدارية مستقلة  ،بقصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفسادأن المشرع الجزائري أنشأ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  -    ائية، وعليه فإننا نتوصل إلى النتائج التالية:وهي الأقطاب الجز  الهيئة على عمل أن المشرع الجزائري ومن أجل إضفاء فاعلية أكثر  - رئيس الجمهورية. وتوضع تحت سلطة ،تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي قام بإلغاء الجرائم التقليدية المتعلقة بالصفقات أن المشرع الجزائري  -  .أنشأ الديوان المركزي لقمع الفساد الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  الإمتيازات غير المبررة، وجريمة أخد فوائد بصفة غير قانونية.، والمتمثلة في جريمة الرشوة، جريمة د ومكافحتهقانون الوقاية من الفساالعمومية وإدراجها في 



وهي جرائم إما مكلمة لجريمة الرشوة ويتعلق الأمر بجريمة تلقي  قانون العقوبات الجزائري،أن المشرع الجزائري قام كذلك بتجريم أفعال لم يسبق التطرق لها في  - 144   الخاتمة سابقا والتي كانت  قانون العقوبات الجزائريالحبس على خلاف ما كان منصوص عليه في نوني الذي تأخذه هاته الجرائم هو الجنحة عقوبتها أن الوصف القا - الكاذب بالممتلكات.في جريمة عدم الإخطار بوجود حالة تعارض مصالح، وجريمة عدم التصريح أو التصريح يا، وجريمة الإثراء غير المشروع، وإما جرائم ترتبط بإلتزامات الموظف العمومي وتتمثل الهدا قانون الوقاية من من  برة فق 02الجاني الذي يجب أن يكون موظف عمومي بمفهوم المادة أن كل هذه الجرائم تشترك في الركن المفترض والمتمثل في صفة  - توصف على أنها جناية. ه الجرائم اتأنه في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الفساد المتأتية من ه - .الفساد ومكافحته قانون الوقاية قمع الفساد، والذي منحه هو جهاز الضبطية القضائية التابع للديوان المركزي لأن الجهاز المختص بالبحث والتحري عن جرائم الصفقات العمومية  - فإن الدعوى العمومية والعقوبة لا تتقادم. قانون جميع الصلاحيات الضبطية القضائية المنصوص عليها في  من الفساد ومكافحته  محكمة ورقلة ومحكمة وهران.المحاكم ذات الإختصاص الموسع، والمتمثلة في محكمة سيدي امحمد، محكمة قسنطينة، ت العمومية هي أن المحكمة المختصة بالفصل في قضايا الصفقا - واستخدام أساليب التحري الخاصة.بالإضافة إلى صلاحيات مستحدثة تتمثل في الإختصاص الموسع  الإجراءات الجزائية



دور بقضايا الصفقات العمومية فهي كذلك تفصل في الدعوى المدنية بالتبعية، كما أنها لها أن هذه المحاكم بالإضافة إلى فصلها في الدعوى العمومية المتعلقة  - 145   الخاتمة تى أن مواده جاءت عامة توقع على مجال الصفقات العمومية، فهو قانون فارغ من محتواه حشيئا في الفساد ولا يمكنه مجابهة كل هذا الفساد في  ج، قانونا لا يعال01-06ومكافحته رقم على الرغم من كل هذه الآليات الوقائية والردعية إلا أن قانون الوقاية من الفساد   فعال في مسألة التعاون القضائي الدولي.   ذلك من إعادة الإعتبار للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و  - تضمن التحقق من أصل أملاك الموظفين لكبح الثراء غير المشروع.حتمية تصريح كافة موظفين الدولة بأصول أملاكهم، ووضع تدابير  -  كافة جرائم الفساد، الأمر الذي يجعلنا نقترح مايلي: ضمان عدم قابلية التلاعب لوضع تشريع خاص بحماية المال العام،  - بشكل تام عن الحكومة، يقوم بإستيعاب كافة القضاة الأكفاء.إلغاء الديوان المركزي لقمع الفساد وتعويضه بقطب جزائي مستقل   - خلال تكريس حقيقي لمتطلبات فعاليتها وإستقلالها.  م ردعية موضوعية وإجرائية.به، وضرورة إحتوائه على أحكا



 ملاحقـال      
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للصحة  قسم مفتش- للصحة النباتية رئيسي شمفت- النباتية الصحة مفتش- للصحة النباتية رئيسي مراقب- رئيس بيطري مفتش- رئيسي بيطري مفتش- بيطري مفتش- رئيس بيطري طبيب- رئيسي بيطري طبيب- بيطري طبيب  الريفية والتنمية بالفلاحة المكلفة الإدارة  للعمل رئيس قسم مفتش- للعمل قسم مفتش- للعمل مركزي مفتش- للعمل رئيسي مفتش  للعمل المفتشية العامة   ومالي إداري ملحق-مفوض وزير-الشؤون الخارجية  مستشار- الخارجية الشؤون كاتب-الخارجية  الشؤون ملحق  الدبلوماسية والقنصلي بالأعوان المكلفة الإدارة  رئيسي مقتصد- مقتصد- رئيسي مقتصد نائب- مقتصد نائب  والرياضة بالشباب الإدارة المكلفة  السينما مراقب  بالفنون المكلفة الإدارة  العقارية الثقافية معماري للممتلكات مهندس- للدولة معماري مهندس- للتراث الثقافي مرمم رئيس- الثقافي للتراث مرمم   الثقافي بالتراث المكلفة الإدارة  مستشار متصرف- رئيسي متصرف- متصرف-رئيس المهندسين  – رئيسي مهندس- دولة هندسم  بالطاقة المكلفة الإدارة  .الأشغال العمومية في تقني مساعد-الأشغال العمومية في تقني- الأشغال العمومية في سام تقني- العمومية المهندسين في الأشغال رئيس العمومية في الأشغال رئيسي مهندس- الأشغال العمومية في دولة مهندس-  العمومية في الأشغال تطبيقي مهندس  العمومية بالأشغال المكلفة الإدارة  الطرق  في  والأمن  المفتشين لرخصة السياقة رئيس -  الطرق  في  والأمن  لرخصة السياقة  رئيسي  مفتش - الطرق  في  السياقة والأمن  رخصة  مفتش -  بالنقل المكلفة الإدارة  عقيد- مقدم-رائد-نقيب-أول ملازم  المدنية بالحماية المكلفة الإدارة 151   الملاحق بالصيد  المكلفة الإدارة  .النباتية مشرف الصحة مفتش- النباتية   .الإقليم المهندسين في تهيئة رئيس- تهيئة الإقليم في رئيسي مهندس- الإقليم تهيئة في دولة مهندس بتهيئة المكلفة الإدارة  رئيسي إداري محاسب- إداري محاسب- إداري محاسب مساعد- رئيسي جامعي مقتصد- جامعي مقتصد- مسيّر جامعي مقتصد نائب- الاقتصادية الجامعية المصالح مساعد- المسيّر الاقتصادية الجامعية المصالح مساعد  العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلفة الإدارة  والعمران السكن  في  سام  تقني -  المهندسين المعماري  رئيس- رئيسي  معماري  مهندس- معماري  مهندس- والعمران  المهندسين  في السكن  رئيس - السكن والعمران  في  رئيسي  مهندس - السكن والعمران  في  دولة  مهندس- والعمران  في السكن  تطبيقي  مهندس -  التعمير  مفتشي  رئيس -  للتعمير  رئيسي  مفتش- رالتعمي مفتش -  والعمران بالسكن المكلفة الإدارة  مفتش رئيس  الأسنان  جراح -  مفتش  الأسنان  جراح -  رئيس  مفتش  صيدلي -  مفتش  صيدلي -  رئيس  مفتش  طبيب - مفتش  طبيب -  العمومية بالصحة المكلفة الإدارة  المهني  التكوين والتعليم مؤسسات الاقتصادية مسيّر المصالح مساعد- المهني التكوين والتعليم الاقتصادية لمؤسسات المصالح مساعد-مقتصد مؤسسات التكوين و التعليم المهني  نائب -  والتعليم المهني  التكوين مسير لمؤسسات مقتصد نائب - المهني والتعليم ومالي للتكوين إداري مفتش -  المهندسين والتعليم بالتكوين المكلفة الإدارة  رئيسي أوقاف وكيل - أوقاف وكيل - الأملاك الوقفية إدارة مفتش -  بالأوقاف المكلفة الإدارة  رئيس المهندسين في المناجم – في المناجم  رئيسي  مهندس -  المناجم  في  دولة  مهندس -  في المناجم  تطبيقي  مهندس -في  المناجم   سام  تقني -  المناجم  في  تقني -  بالمناجم المكلفة الإدارة  رئيس المهندسين في الصناعة- في الصناعة رئيسي مهندس- الصناعة في دولة مهندس- في الصناعة تطبيقي مهندس- الصناعة في سام تقني- الصناعة في تقني  بالصناعة المكلفة الإدارة  للغابات  رئيسي  عريف -  للغابات  عريف -  للغابات  رئيس  مفتش للغابات  رئيسي  مفتش - تالغابا  مفتش - للغابات  فرقة  مفتش - للغابات  قسم  محافظ - للغابات  رئيسي  محافظ -  بالغابات المكلفة الإدارة  رئيس قسم مفتش- قسم مفتش- رئيسي مفتش- مفتش  البحري



المهندسين  رئيس- الإعلام والاتصال رئيسي لتكنولوجيات مهندس- والاتصال لتكنولوجيات الإعلام دولة مهندس  والاتصال الإعلام بتكنولوجيات لفةالمك الإدارة  . رئيس المفتشين الرئيسي للبريد – للبريد  قسم  مفتش - للبريد  رئيسي  مفتش -  المستوى  من  البريد  مفتش -  المستوى  من  البريد  مفتش- البريد  مفتش -  بالبريد المكلفة الإدارة  .الصناعة التقليدية في قسم مفتش- التقليدية في الصناعة رئيسي مفتش- ليديةالتق الصناعة في مفتش- السياحة في قسم مفتش-السياحة  في رئيسي مفتش- السياحة في مفتش  التقليدية والصناعة بالسياحة المكلفة الإدارة  الإقليم 152   الملاحق - والمهني والإرشاد المدرسي التوجيه مفتش- الابتدائي التعليم مفتش- الثانوية مدير- المتوسطة مدير- يةالابتدائ المدرسة مدير- المدرسة الابتدائية مدير مساعد- رئيسي مقتصد- مقتصد- مسيّر مقتصد نائب- مقتصد نائب  الوطنية بالتربية المكلفة الإدارة  رئيسي مقتصد- مقتصد- رئيسي مقتصد نائب- مقتصد نائب  الوطني بالتضامن المكلفة الإدارة  واللاسلكية لرئيسيين للمواصلات السلكيةالمفتشين ا رئيس- واللاسلكية للمواصلات السلكية قسم مفتش- واللاسلكية للمواصلات السلكية رئيسي مفتش- الإعلام والاتصال لتكنولوجيات -  المائية لمواردفي ا تطبيقي مهندس- المياه شرطة عميد مفتش- شرطة المياه مفتشي رئيس- المياه شرطة مفتش  المائية بالموارد المكلفة الإدارة  الوطنية التربية مفتش- المتوسط التعليم مفتش رئيس - البحرية في الإشارة رئيسي مهندس- الإشارة البحرية في دولة مهندس- البحرية في الإشارة تطبيق مهندس  البحرية المكلفة بالإشارة الإدارة  .في البيئة رئيس مقس مفتش- البيئة في قسم مفتش- البيئة في رئيسي مفتش- البيئة مفتش  بالبيئة المكلفة الإدارة  المائية الموارد في سام تقني-  المائية الموارد في تقني- المائية المهندسين في الموارد رئيس- في الموارد المائية رئيسي مهندس- الموارد المائية   في دولة مهندس                               البحرية المهندسين في الإشارة
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          .الفردية سسةؤ الم مع بالشركات، المتعلقة الفقرات تكييف يهعل بيج طبيعي، شخص والمتعهد المرشحون يك عندما -   .صةح لللك تصريح يقدم التحصيص الةح في -   .للتجمع دحوا تصريح يقدم ،تجمع الةح في -   المناسبة الخانات لك ملئ بيج -  المناسبة الخانة في)X( مةعلا ضع - :هامة ظاتحملا المتعهد أو المرشح وختم الموقع وصفة اسم المتعهد أو المرشح إمضاء ......................في..................ب حرر .العقوبات وننقا المتضمن 1966 سنة يوايو 8 الموافق 1386 عام صفر 18 في المؤرخ 155- 66 رقم الأمر من 216 المادة في عليها المنصوص تالعقوبا لتطبيق التعرض طائلة تح صحيحة أعلاه المذكورة المعلومات بان شهدأ .العمومية الصفقات في المشاركات من الممنوعين الاقتصاديين المتعاملين قائمة في المؤسسة وتسجيل المعني، الملحق أو العمومية الصفقة ءغاإل أو خفس سيما لا ردعي، تدبير أي لاتخاذ كافيا سببا قضائيةال بالمتابعات المساس دون ،يشكل ملحق أو عمومية صفقة إجراء بعد أو إثناء أو قبل ،فساد أو حيازنلإ ومطابقة خطيرة أدلة اكتشاف إن علم على ينإ أصرح .تنفيذه أو إبرامه أو ذلك بشأن التفاوض أو ملحق أو عمومية صفقة تحضير بمناسبة طبيعته،نت كا مهما امتياز أو مكافأة ،أخر نلكيا أو لنفسه إما ،مباشرة غير أو مباشرة بصفة تخصيص، او بمنح عمومي لعون وعد تقديم إلى ترمي مناورات أو أفعال أي إلى اللجوء بعدم لتزمأ .النزيهة المنافسة حساب على ي عر دراسة تفصيل أو تسهيل إلى ترمي ،مناورة أو فعل لأي اللجوء بعدم لتزمأ  154   الملاحق
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